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مركز الرافدين للحوار RCD‏ 


هو مركز فكري مستقل (THINK TANK)‏ يعمل على تشجيع الحوارات 
السياسيّة LEW‏ والاقتصادية بين النخب العراقية Gag‏ تعزيز التجربة 
الديمقراطية وتحقيق Lull‏ المجتمعي ومساعدة مؤسسات الدولة في تطوير 
ذاتها من خلال تقديم الخبرات والرؤى الاستراتيجية» ويمثل المركز صالوناً للحوار 
يتسم بالموضوعية والحياد ويوظف مخرجاته للضغط على صناع القرار 
وتوجيه الرأي العام نحو ely‏ دولة المؤسسات. 

الرؤية: 

يعتبر المركز المحطة التي تتلاقح عندها آراء النخب وصناع القرار بجميع 
أطيافها السياسية والدينية والقومية» Lazy‏ يوفره من بيئة حواريّة إيجابية تُحْسّنْ 
إيجاد الفضاءات المشتركة بين تلك الآراء وتسهم في بناء بلد مزدهر. 

الرسالة: 

تشجيع وتنمية الحوارات الموضوعية والجادة بين النخب العراقية وصناع 


القرار بما يعزز التجربة الديمقراطية ويحقق السلم المجتمعي والتنمية 
المستدامة في العراق. 


الأهداف: 


- تحقيق السلم الاجتماعي والعمل على إدامته عن طريق تشجيع الحوار 
البناء والتبادل الفكري بين النخب العراقية ضمن big cle‏ وطنية شاملة. 
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تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية في المجتمع عن طريق صناعة رأي 
عام باتجاه إدامة التجربة الديمقراطية والحفاظ على علاقة متوازنة وثقة 
متبادلة بين النخب من جهة وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها من جهة أخرى. 
iile]‏ مؤسسات الدولة في تجاوز المشاكل التي تواجه عملها عن طريق 
رفدها بالحلول والرؤى الاستراتيجية التي laa‏ باحثون متخصّصون. 
توسيع قاعدة المشتركات بين الكيانات السياسية والاجتماعية عن طريق 
توفير diy‏ حوارية محايدة وموضوعية توجه الحوار Ce} Ley‏ في الصالح 
العام للوطن والمواطن. 

الوسائل: 
إقامة المؤتمرات والندوات والملتقيات التخصصية في المجالات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتوفير التغطية الإعلامية المناسبة لها 
ومتابعة مخرجاتها. 
إعداذ الكتب والمجلات والصحف والمنشورات والبحوث باللغة العربية أو 
باللغات الاخرى ونشرها بشكل ورقي أو إلكتروني. 
عقد اتفاقات وشراكات للتعاون وتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات 
والمنظمات والمراكز المحلية والدولية التي تحمل توجهات وأهدافاً 
تشترك مع توجهات المركز. 
إنشاءٌ دوائر البحوث والدراسات العلمية والفكرية والثقافية وتشكيل اللجان 
المتخصصة الدائمة أو المؤقتة بما يسهم في تحقيق أهداف المركز. 
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مقدمة المركز 


AŚ‏ الفلسفةٌ واحدةً من Gal‏ المجالات العلمية التي يجري فيها النقاش 
والإثراء المستمرء والفلسفة السياسية تأخذ حيزاً ge‏ منها لما لها من أهمية 
في تأسيس العلاقة بين الحاكم والمحكوم» وما يتلو ذلك من تأثير في بناء الدول 
ومستقبل أبنائها. 

كان للفلسفة السياسية حضور في نشاطات مركز الرافدين للحوار» من خلال 
تنظيم مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية التي بحثت في موضوعات 
الفلسفة السياسية. على سبيل المثال» أقيمت ورشة عمل بعنوان «الدور الديني 
لمرجعية النجف المعاصرة في صناعة السلام وبناء الدولة المدنية» حاضر فيها 
الأستاذ المتمرس الدكتور عبد الأمير tal)‏ وكذلك ندوة عنوانها «جذور الفكر 
السياسي وتأثيرها على الأزمة السياسية في العراق» للدكتور نبيل ياسينء وندوة 
«البعد السسيولوجي «Spa‏ للدكتورة نضلة الجبوريء وألقى الدكتور فالح 
مهدي محاضرة بعنوان deb»‏ الأنظمّة الإسلاميّة: قراءة في الثقافة السياسيّة 
elle‏ القديم» Was‏ عن ندوة بعنوان «الهُويّة الشيعيّة في العراق: المَعنّى 
والسيّاسّة» حاضر فيها الدكتور حيدر سعيد. 

واستمراراً لاهتمامات المركز في جوانب الفلسفة فإنه يقدّم هذا الكتاب 
«مقدمة في الفلسفة السياسية» للباحث جيسون بريتن. وميزة هذا الكتاب 
الذي بين أيدينا أنه يبحث عن القيمة الأخلاقية الفضلى في الفكر السياسي» 
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من خلال إثارة أسئلة مهمة يتناولها الباحث عبر تمحيصها في جذور السلوك 
البشريء وفي معرفة الأسس الفلسفية للحقوق السياسية التي يمكن أن تقدمها 
الحكومات. 


لعلّ البحث يبدأ من إثارة السؤال الجوهري الذي يحاول أن يحفر في العقل 
السياسي باحثاً عن المواطن المعرفية الأولى لفهم طبيعة تعاملات الدولة 
والمجتمع. ومن هنا تأتي الأسئلة الآتية: ما المبادئ التي تلزم بها الحكومات 
السياسية نفسها في علاقتها بالمواطن؟ وما الفصل الذي يميز العمل المحظور 
من المباح؟ وهل تتأسس الطاعة المختارة لقوانين الحكومة وأوامرها على 
منظومة قيم أخلاقية تشعر المواطن Ob‏ طاعة القوانين تحقق صورة النظام 
السياسي والاجتماعي؟ 

يحاول جيسون برينن أن يتقدّم لنا بإجابات عن US‏ سؤال من هذه الأسئلة 
وغيرها من خلال الفلسفة السياسية التي تبحث دائماً بمنهجية تؤازرها مفاهيم 
الفكر السياسي الأساسية. 


على عكس علم السياسة الذي يحاول أن يقنن ويشرع الممارسات السلوكية 
والفكرية والإيديولوجية وينظمها ويعكسها على واقع الدولة في أفضل حالاتهاء 
وكأنه يقوم بتجربة طبيعية مباشرة لمعرفة النتائج مع مراعاة الزمكانية للنظرية 
السياسيةء وهذا ما يجعل منها ان تفتقر دائماً إلى الحلول الشمولية في بناء نظام 

مساحة البحث الفلسفي للدراسة السياسية, تقوم على فرضيات مثاليةء منها 
تركيبة القيمة العليا التي تطبق في الواقع العملي. للوصول الى نتائج تبيّن طبيعة 
الو Ab baal (Ra diese‏ ا لعجل الكو 


هذه الإفرازات التي ولّدتها تاريخ الشعوب ومدى تفاعلها مع أنظمة الحكم, 
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شكلت مختبراً تاريخيا يرفد عقل الباحث تزوده بآليات ومفاهيم جديدة في رسم 
معالم الدولة العصرية» التي يتأمل منها ان تحقق مبادئ حقوق الانسان والعدالة 
والحرية والمساواة التي تحفظ بها كرامة الانسان وتجعل منه مواطناً سوياً يتوجه 
نحو العمل والإبداع. 


وو 
t$‏ 


تخيّل معي شخصًا Loge‏ بالفضائل» يحمل مشاعر عميقة تجاه الآغرينء 
ويبدي استعداده لفعل کل ما يمكن فعله لإنقاذهم؛ وهو يعتقد Gl‏ السگر 
الأبيض ew‏ يزهق أرواح الناس» فيحمل بندقيّة في صباح أحد lS‏ ويقتحم 
متجرًا 3 من بيته لبيع المواذ الغذائية ويصيح بالبائعين: «بندقيّتي تأمركم 
Ob‏ لا تبيعوا Su!‏ الأبيض بعد اليوم». 

وتخيّل شخصًا آخر مولعًا بالمبادئ» يظنْ BL‏ لا تنفق من مالك ما يكفي على 
الجمعيات الخيريةء iby‏ تعيش حياتك بينما يموت الآخرون من حولك» فيرسل 
لك رسالة إلكترونية يقول فيها: oS»‏ على CoS QSL ele‏ حسابك المصرفي 
وحؤلت ثلثه للجمعيات الخيرية التي تعتني بالأرامل والأيتام». 

وتخيّل شخصًا Laie WE‏ بالمشاعر الوطنيةء ويرى db‏ يجب عليك أن 
تشتري منتجات dab‏ بدلا من المنتجات الأجنبية المماثلةء SY‏ أخاك المواطن 
هو من قدَّم لك الشوارع والمدارس والأمان» فأنت مدين له بشراء منتجات عمله. 
وفي يوم من eUII‏ وبينما تستعرض إحدى السلع الأجنبيةء يظهر هذا الشخص 
بجوارك وهو يحمل صاعقًا كهربائيًا يهدّدك به SEB‏ «اسمع! يمكنك أن تشتري 
هذه debut‏ لكن عليك أن تعطيني be‏ من المال قبل US‏ وإلا...». 


على معاملتك بهذه الطريقة؟! وقد تهرع إلى الاتّصال بالشرطة كي تعتقلهم. 
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وهذا الأمر ينطوي على لغز iaa‏ فالشرطة قد تعتقل هؤلاء الأشخاص» وهي 
في الوقت نفسه لا تمانع مساعدة آخرين ارتكبوا الأفعال ذاتهاء Qi‏ يتستّمون 
مناصب حكومية. وهنا تبرز عدّة أسئلة من الأمثلة الخيالية السابقة: 

هل Whe‏ على الإطلاق ما يفسّر رفضك لقيام أحدهم بالاستيلاء على ثلث 
ثروتك وقبولك في الوقت نفسه بأن تقوم دائرة الضرائب بالأمر عينه؟ 

هل Wha‏ على الإطلاق ما يفسّر رفضك لقيام أحدهم بتحديد الأغذية التي 
يُسمّح لك بتناولها وقبولك في الوقت نفسه Gh‏ تقوم إدارات حكومية بالأمر 
عينه؟ 

يمكن القول بشكل عام: Ól‏ الحكومات تدّعي Goll‏ بفعل أشياء لا يُسمَح 
للأفراد العاديين بفعلها. وهذا يستثير السؤال: هل هنالك أي مسوّغ لهذا الأمر؟ 

إن هذا السؤال هو من الأسئلة المركزية التي سنناقشها في الكتاب» وهنالك 
الكثير غيرها: 

ما الشكل المناسب للحكومة؟ وما المسموح والمحظور في عملها؟ 

هل هنالك GI‏ التزام أخلاقي يفرض علينا إطاعة قوانين الحكومة وأوامرها؟ 

ما الحقوق التي يمتلكها الناس؟ ولماذا؟ 

هل ينبغي السماح للناس بالملكية الخاصّة؟ 

إذا لم يكن لدى wll‏ ما يكفي من الممتلكات للعيش بشكل Jas tie‏ 
ينبغي على الحكومة أن تؤمّن متطلّبات عيشهم عبر برامج الرعاية الاجتماعية 
الممؤلة ضريبيًا؟ 

هل ينبغي على الناس أن يكونوا أحرارًا في خياراتهم المتعلّقة بالغذاء 
والمعيشة والعبادة والكلام وشروط العمل؟ 

هل ينبغي العمل على تأمين المساواة في النجاح؟ 
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هل ينبغي السماح للناس بالحرّية في الهجرة؟ 

هل يوجد Gl‏ سبب È gug‏ الحروب؟ 

من الأهمُ: الحرّية al‏ المساواة؟ 

وما الحرّية أصلًا؟ 

إن الفلسفة السياسية هي فرع من فروع الفلسفة يحاول تقديم إجابات 
شافية عن الأسئلة السابقة. وبعبارة موجزة: Ó‏ الفلسفة السياسية هي التحليل 
المعياري للمؤسّسات الاجتماعية. والمؤسات هي «قواعد اللعبة في مجتمع 
ماء أو بعبارة أكثر رسمية: هي القيود التي يصنعها البشر وتعطي للتفاعل البشري 
(North 1990, p. 3) «alsa‏ وعلى سبيل المثال: إذا فرت Bho‏ بالفرق بين 
النظام الديمقراطي والنظام الملكي فستجد SL‏ كلا منهما ليس سوى مجموعة من 
القواعد لتحديد من يمتلك صلاحية سن القوانين. ومؤسّسة الزواج هي مجموعة 
من القواعد التي تتعلّق بكيفية تقاسم الملكية والأطفال والجنس والتحكّم بها. 
ومؤسّسة الملكية doled)‏ هي مجموعة من القواعد تحدّد من يستخدم» disg‏ 
ويتبادل» ويدمّر lelu‏ متنوّعة. 

وتحاول الفلسفة السياسية أن تحدّد المعايير المناسبة التي تمكننا من الحكم 
على المؤسّسات: gb‏ جيّدة أو dt‏ عادلة أو ظالمة. ولا شك في GI‏ إصدار مثل 
هذا الحكم يحتاج في العادة إلى العلم بكيفية عملها على وجه الحقيقة والاطّلاع 
على البدائلء مما يُحوجنا إلى العلوم الاجتماعية (الاقتصادء والسياسة: والاجتماع» 
والإناسة)» LIS‏ لا تكفي وحدها لتحديد الأفضل من بين المؤسّساتء فالعلوم 
الاجتماعية يمكنها أن تخبرنا بالمفاضلات (ومنها Gi Sic‏ المساواة الاقتصادية 
الصارمة قد تأتي على حساب النمو الاقتصادي) LIS‏ لا تحدّد البديل الذي يجدر 
انتقاؤه. وعلى سبيل المثال: bogil‏ أفضل: المساواة مع تردّي المستوى المعيشي» 
أم اللامساواة مع تحسّن المستوى المعيشي؟ فللإجابة عن هذا السؤال يجب 
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علينا أن نفكّر بطريقة نقدية عن العدالةء وأن نعلم كيفية تقييم المساواة في 
مقابل الحرّية أو الازدهار. 

S|‏ كتابي هذا هو نص تمهيدي في الفلسفة السياسيةء أنتوي dio‏ تزويد 
القارئ بمعرفة نافعة تعينه على تناول الكثير من القضايا والمحاججات الكبرى 
في الفلسفة السياسية. ولن ألتزم جانب الحياد في IS‏ النظريات والحجج 
dog ball‏ لكثني لن أحاول إقناع القارئ باتباع أيديولوجيا بعينها دون غيرها. 
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الفصل الأول 


القيم الجوهرية ومنابع الخلاف 


Lo‏ معي الطريقة التي نقيّم بها مطرقة ما؛ Goud‏ نعتقد Gb‏ المطرقة تخدم 
غرضًا بعينه» وهو: طرق المساميرء ولهذا نحكم على المطرقة Sate lb‏ أو سيّئة 
lab‏ لأدائها في خدمة ذلك الغرض. وفي مقابل ذلك لاحظ معي كيف نقيّم 
لوحة Youd th‏ نعتقد SL‏ اللوحة جيّدة أو سيّئة طبقاً لما ترمز إليه» أو بحسب 
جمالهاء أو بالاستناد إلى اسم الفتان الذي رسمها. ولننتقل الآن إلى الطريقة التي 
نميل إلى تقييم الناس بهاء فهذا الشخص أو ذاك قد يكون نافعًا لغرض cbs‏ أو 
Sher‏ بدرجة من الدرجات» WU‏ نميل إلى عدم الاعتناء بمعرفة أبيه YI) daly‏ 
في حالة الأبناءء فمعظم الناس يولون أبناءهم قيمة أكبر ro‏ يوليها لهم غيرهم)؛ 
وإلى جانب ذلك نميل إلى أن As‏ الناس OLE‏ في ذاتهم» أي: إِنْ قيمتهم تتولّد 
مما يخصّهم دون غيرهم. 

ولنسأل الآن أنفسنا السؤال التالي: ما الطريقة الأفضل من بين ما ذكرناه 
للتفكير بقيمة المؤسسات؟ 

قد يعتقد بعضهم بأنْ المؤسّسات تستمدٌ قيمتها من الوظائف التي تؤذيهاء 
أي: من الأهداف التي تساعدنا على إنجازها (إذا كان هذا lo‏ فما هي 


الأهداف التي يُفترّض بنا إنجازها؟). وقد يعتقد بعضهم Wh‏ تستمدّ قيمتها 
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Bye)‏ على Loo (JI‏ ترمز إليه أو ممّن أنشأها (يجب التذكير GL‏ القوانينء 
بغض النظر عن محتواهاء quai‏ عادلة أو منصفة أو شرعية لمجرّد إقرارها 
من قبل هيأة تشريعية ديمقراطية). ويعتقد غيرهم Ob‏ بعض المؤسّسات 
هي OLE‏ في ذاتها (لاحظ ما يعتقده الكثير من الناس Gl‏ الديمقراطية 
عادلة بطبيعتها وبأنها هي في ذاتها هي القيمة ASU!‏ حتى وإن قدّمت 
المنظومات السياسية الأخرى أداء أفضل). 

ولا يكتفي الناس بالجدل فيما إذا كانت المؤسّسات عادلة أو Baie‏ بل 
يتجادلون أيضًا في المعايير التي ينبغي استعمالها في تقييم المؤسّسات؛ وهم 
يختلفون في متطلبات العدالة أيضًا. وعندما نرى الخلاف مستحكمًا حول 
العدالة ينتابّنا اليأس ونستنتج al‏ لا حقيقة يمكن الاعتماد عليها في هذه 
المسألة» Sly‏ الآراء المتعلّقة بالعدالة تتسم بطابع ذاتي محض. لكنّ هذا 
الاستنتاج يعتريه الخطأء GY‏ اختلاف الناس في هذه المسألة لا يكاد Jay‏ على 
ما إذا كانت هنالك حقيقة oha‏ الموضوع. ناهيك عن أن الاختلاف يطول JS‏ 
شيء» إذ ما يزال الناس مختلفين في نظرية oihil‏ ونجاعة اللقاحات وتهمة 
تسبّبها بالتوحد» وعمر الأرض وافتراض أنه لا يتجاوز dha‏ آلاف ale‏ وإن كانت 
هنالك أدلّة ساحقة تدعم رأي أحد الفريقين. وقد دأب خبراء علم النفس 
السياسي (المختصّون بدراسة كيفية معالجة الذهن للمعلومات السياسية) 
على الاستنتاج Sb‏ معظم الناس يفكرون في الشؤون السياسية على نحو منحاز 
(أي: لاعقلاني).'" وينبغي أن لا نتفاجأ حين نراهم يختلفون في ما يعنيه 
الدليل بشكل ضمني. ولا يقتصر الاختلاف على أن يكون بين شخص وآخرء 
فالكثير lie‏ يختلف مع نفسه LBs)‏ 


)1( من أجل نظرة <dale‏ راجع: )96-129 (Chong 2013, pp.‏ 
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ومعظم الناس يؤْيّد نطاقا واسكًا من الأحكام ASII‏ ومن هذه الأحكام 
ما يتصف Ale db‏ ومجرّد (مثلًا: Ól‏ زيادة السعادة أمر aie‏ بافتراض ثبات 
العوامل الأخرى)ء lying‏ ما هو خاص (مثلا: Le»‏ فعلته كان «(alas‏ ومنها ما 
هو بين الاثنين (مثلًا: «العبودية خطأ»). والمرء يصل إلى هذه المعتقدات 
لمجموعة من الأسباب» Yard‏ يميل إلى قبوله منذ الولادة تقريبًاء وبعضها 
يتعلّمه وهو في حجر asl‏ وبعضها يتشرّبه من أقرانه. وبعضها استنتاجات 
خَلْصَ إليها بالتفكير الواعي. 

Li]‏ نحمل آلاف المعتقدات الأخلاقية التي تتفاوت درجات عموميتها 
وخصوصيتهاء ولا يمكننا أن نحمل في فكرنا الواعي كل تلك المعتقدات الأخلاقية 
في الوقت نفسه. بل لا نستطيع أن نفكر تفكيرًا Golo‏ إلا بخمس أو ستٌّ أفكار 
des‏ وهذا الأمر يمنعنا من المراجعة المتزامنة لها جميعًا من أجل Glad‏ انسجام 
معتقداتناء أي: ضمان عدم التناقض بينها. وهذا السبب يجعل معظم الناس 
يؤيّدون نطاقًا من الأحكام الأخلاقية يتضارب بعضها مع بعض ولا يمكنها أن 
تكون كلها صائبة في الوقت نفسه. وإن بعض ما تفعله الفلسفة السياسية هو 
أن تسلّط الضوء على هذه المعتقدات المتضاربة ثمّ تحاول الوصول إلى Je‏ 
للتناقض؛ وهذا يعني في العادة التخلّي عن بعض المعتقدات (تلك التي تحظى 
بمقدار أقلّ من الثقة بالمقارنة مع غيرها) لصالح معتقدات أخرى. 

وعلى سبيل المثال: ÓL‏ المواطن الأمريكي النمطي يعتقد Ob‏ العبودية Uns‏ 
SY‏ الإنسان يمتلك حقًا بالحرّية لا يمكن لأحد أن Spats‏ به وهو يعتقد أيضًا 
Sb‏ يجب السماح للناس Ob‏ يفعلوا ما يشاؤون على أن لا pai‏ أفعالهم بالآخرين؛ 
لكن Sad‏ بالسؤال التالي: هل يمكن السماح بالعبودية الطوعية؟ إِنْ للأمريكي 
النمطي مجموعة من المعتقدات الأخلاقية التي يبدو Lil‏ تلزمه بالإجابة عن هذا 
السؤال بالإيجاب والنفي في الوقت نفسه. كذلك يعتقد الأمريكي النمطي Ob‏ 
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للإنسان God!‏ باختيار المجموعة التي ينتسب إليها بحسب رغبته» لكنْ الأمريكي 
النمطي يعتقد أيضًا Ob‏ أصحاب النشاطات الاقتصادية Y‏ يمتلكون الحقّ بالامتناع 
عن تقديم خدماتهم للسود أو المثليين. 

وفي بعض الأحيان نختلف في المسائل السياسية بسبب اختلاف قيمناء وفي 
أحيان أخرى ينشأ الاختلاف عن عدم الاتفاق على الحقائق؛ ولهذا تجدني أختلف. 
Sio‏ مع الفيلسوف جوزيف هيث"“ (ليبرالي ‏ يساري) حول المدى الذي يمكن 
للحكومة أن تبلغه في تنظيم السوق» فاختلافنا ليس ESE‏ عن جدل حول القيم 
الأساسيةء بل عن اختلاف رؤانا حول مستوى أداء السوق والحكومة» أو حول 
مقدار احتمال ارتكابهما للأخطاء؛ فنحن نحمل المعايير نفسها تقريبًا GAB)‏ 
على ما يعنيه «نجاح» أو «فشل» السوق أو الحكومة). LEY‏ لا GAS‏ من الناحية 
التجريبية على مقدار تلبية السوق والحكومة لهذه المعايير. 

وللأسباب التي ذكرناها يمكن القول Gb‏ ليس ثمّة تجاوب منطقي مباشر 
وصريح بين Sl‏ فلسفة سياسية (lo‏ مجموعة من مجموعات الرؤى التأسيسية 
الأخلاقية والدينية والاجتماعية ‏ العلمية." فالليبرالي - اليساري قد يكون Ware‏ 
أو ملحدًا؛ والاشتراكي قد يؤيّد Go GI‏ النظريات الأخلاقية الكبرىء» أو لا يتمسّك 
بنظرية أخلاقية منسجمة» أو حتّى يصل إلى do‏ التشكيك الصارم في الأخلاق؛ 
والليبرتاري قد يؤيّد المدرسة النمساوية في علم الاقتصادء أو يقبل بتوجّه 
اقتصادي كلاسيكي جديد آخر أكثر انتشارًا. 


وعلى الرغم lds‏ سبق» يمكن القول Gh‏ الفلسفات السياسية المختلفة 


)*( جوزيف :(Joseph Heath) Cus‏ فيلسوف من كندا (ولد 1967). له عدد من الرؤى 
المتعلّقة بالسياسات الحكومية في مجال توجيه السوق وإدارة دولة الرعاية الاجتماعية. 
[المترجم] 

)1( راجع على سبيل المثال: )2013 (Ross Powell,‏ وفيه oe‏ المؤلف كيف هكن لليبرتاريين 
أن يقبلوا بواحد من عشرة على JI‏ من النظريات الأخلاقية المختلفة. 
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تميل إلى التشديد على مجموعة من المبادئ من دون غيرهاء وذلك على النحو 


* الفلسفات السياسية (الليبرالية الكلاسيكية) و(الليبرتارية): تشدّد على 
الحرّية الفردية والاستقلال الذاتي؛ وهي ترى dil:‏ من أجل احترام الإنسان Ale‏ 
في ذاته يجب أن يتمتّع جميع الناس بنطاق واسع من الاستقلال الذاتي يكونون 
فيه أحرارًا باتخاذ القرارات المتعلّقة بهم. ويعتقد معظم معتنقي هذه الفلسفات 
ob‏ تمتّع JS‏ شخص بهذا النطاق الواسع يُنتج بشكل منهجي قدرًا أكبر من 
الازدهار والتقدّم الثقافي والتسامح والفضيلة. 

* الفلسفات السياسية (الجماعاتية) و(المحافظية): تميل إلى التشديد على 
النظام والجماعة. ويرى المحافظون GI‏ الحضارة انتصار لم يتحقّق إلا Sie‏ 
الأنفس» وهم قلقون من تسلّل الاضطراب إلى النظام الاجتماعي الذي نعتمد 
عليه. ويتطلب الحفاظ على النظام أن يكون لدى الناس احترام للمقدّسات. وأن 
يقرُوا بالمثل المشتركة. أو الرؤى الأخلاقية: أو الأساطير الثقافية. ويضاف إلى ذلك 
i‏ الجماعاتيين يعتقدون SL‏ الجماعة أو المجموعة daud‏ بطريقة ماء iiol‏ 
جوهرية أعمق من أهمّية الفرد. 

* الفلسفات (الليبرالية اليسارية) و(الاشتراكية) تميل إلى التشديد على 
المساواة المادّية والمساواة في المكانة الاجتماعية. وهي تعد المساواة منصفة 
بطبعها وتعتقد بضرورة تسويغ حالات الخروج على المساواة الماذية. ويميل 
الاشتراكيون إلى الاعتقاد dil‏ لا يمكن تسويغ سوى القليل من هذه الحالات وبأن 
الملكية bas doled!‏ تهديدًا للمساواة؛ Lal‏ الليبراليون اليساريون فهم أكثر SEAS‏ 
للأسواق والملكية doled!‏ فهم يميلون إلى الاعتقاد بتسويغ اللامساواة ما دامت 


.(Gaus 2000) راجع:‎ (2) 
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منافعها asi‏ الجميع» وخصوصًا الأفراد Lil‏ حرمانًا في المجتمع» وهم يناصرون 
الاقتصاد القائم على السوق لكنّهم يعتقدون Sh‏ يجب على الحكومة أن تكبح 
جماح التجاوزات السوقية, وأن تضمن حصول IS‏ فرد على فرصة منصفة بحياة 
كريمة. 
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الفصل الثاني 
شكلة العدالة وطبيعة الحقوق 


ja) Use eid‏ وهو اقتصادي ليبرالي - يساري عاش في القرن العشرينء 
Ls yx‏ تمييزيًا للمجتمع بأنه «مشروع تعاوني من أجل مكسب متبادل» Rawls)‏ 
4 .م ,1971(. ففي US‏ المجتمعات» باستثناء الأسوأ منهاء من الأفضل كثيرًا للناس 
أن يعيشوا سويّة بدلًا من العيش منفصلين؛ ولهذا السبب IS GIS‏ فرد منّا يشترك 
بالمجتمع وبالمؤسّسات الأساسية التي تضمن تماسكه وتصوغ شروط التعاون. 

لكن حين يشترك IS‏ فرد lic‏ بالقواعد المذكورةء نجد GI‏ هذه القواعد نفسها 
يمكنها أن تكون مصدرًا للنزاع LA)‏ فالقواعد المتغايرةء أي: القواعد المتغايرة 
للعبة الاجتماعية, تميل إلى «توزيع» منافع العيش المشترك وأعبائه على نحو 
متغاير. ولا يريد رولز بمقولته السابقة أن يبالغ في التعبير عن هذه OY SSA‏ 
قواعد اللعبة لا تترجّم بشكل صريح piles‏ إلى محصّلات معيشية محدّدة GN‏ 
فرد lic‏ فمسيرة حياة المرء تعتمد جزتيًا على الخيارات الفرديةء لكنّ القواعد 


)*( جون رولز John Rawls)‏ فيلسوف سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية )1921 - 
eb .)2‏ نظرية (العدالة كإنصاف)ء وبموجبها يتكوّن المجتمع من أشخاص يتمتّعون 
بحقوق رئيسية متساوية ويتعاونون ضمن منظومة اقتصادية مساواتية. وطرح أيضًا 
نظرية (الليبرالية السياسية). ورسم yd‏ الخطوط العامّة للاستخدام الشرعي للسلطة 
السياسية في النظام الدهقراطي.[المترجم] 


24 مقدّمة في الفلسفة السياسية 


تحدث فرقًا في هذه المسيرة. وعلى سبيل المثال: Ol‏ مجتمع العصور الوسطى 
في أوروبا واليابان كان يميل إلى تقديم أفضل منافعه لأبناء عائلات بعينهاء ثم 
يقدّم منافع ثانوية لمن يمتلك مهارة القتال؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية 
تميل المؤسّسات الراهنة إلى تقديم أفضل المنافع لأصحاب المعدّل العالي 
للذكاء» أو من يحسنون جني المكاسب من الشبكات السياسية؛ والنظام العالمي 
الحالي» وهو عالم مقسّم لدول وطنية تحظر معظم حالات الهجرة الدوليةء يميل 
إلى تفضيل المهنيين الماهرين على العمّال الذين يفتقرون إلى المهارات." 

ól‏ معظم الناس يفضّلون امتلاك المزيد على امتلاك القليل» ويفضلون 
المكانة العالية على المتدئية. ولذلك GI‏ رولز يعتقد Gb‏ الناس ذوي المصالح 
المتمحورة حول الذات ao‏ اختلافهم على أمر بعينه» وهو: تحديد الأفضل من 
بين المؤسّسات والقواعد؛ إذ يميل JS‏ فرد منهم إلى تفضيل أي قاعدة تنفعه. 
لكنّ مبادئ العدالةء كما يرى رولزء يُفترّض بها أن تحلّ الاختلاف بطريقة منصفة 
أو معقولة. فالهدف منها هو تحديد الطريقة المقبولة أخلاقيًا لعزو الحقوق 
والواجبات وتحديد النمط المناسب لتوزيع منافع التعاون الاجتماعي وأعبائه. 

ولنناقش هنا نظرية بسيطة من نظريات العدالة» وهي: النفعية. إذ تقضي 
النفعية. على وفق أبسط أشكالهاء ail‏ يجب علينا فعل JS‏ ما يؤذي إلى dod}‏ 
الأقصى من الحصيلة الإجمالية الصافية للسعادة. ويكاد الجميع يتفقون على 
Oi‏ السعادة جيّدة في جوهرهاء وأنْ الألم biw‏ في جوهره؛ ولذلك يبدو من 
المجدي القول ail‏ يجب Lule‏ أن نحاول الوصول إلى dod!‏ الأقصى من السعادة 
الإجمالية للمجتمع Jolly‏ الأقصى من الألم الإجمالي. وهنا لا يضع أنصار النفعية 
أمامنا Gow‏ التزام واحد: اختر الفعل الذي ينتج الحدّ الأقصى من المنافع 


.(Clemens 2011, pp. 83-106) راجع:‎ (1) 
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الصافية المتوفعة. وهذا هو مصدر جاذبية النفعية في عيون الكثير من خبراء 
الاقتصاد. فهي تختزل مسائل العدالة بالسعي إلى ما يدعونه (معامل كالدور ‏ 
هيكس للكفاءة). وإذا رأيت خبراء الاقتصاد أو غيرهم يكثرون من القول edi!‏ 
«يراغماتيون» يتجتّبون ما يعتبرونه نظريّات مخادعة للعدالة GIS‏ ما يعنونه Ú>‏ 
هو آنهم يعتنقون النفعية على نحو ما. 

ól‏ هذا النوع البسيط للنفعية يبدو Gare‏ أول وهلةء لكنّه يعاني من عيوب 
خطيرةء إذ قد يبدو للمرء أنه لا مشكلة في القيام بمفاضلات تخ شؤونه 
المعيشيةء ولنفترض أنْني أقرّر تحمّل بعض المعاناة في الوقت الحاضر لأحقّق 
زيادة في الحصيلة الإجمالية لسعادتي في المستقبلء كأن أتحمّل أعباء دورة 
ela‏ المحاسبة من أجل الحصول على وظيفة أفضلء أو أتحمّل ألم حقن 
اللقاحات درءًا للأمراض؛ ثم لنفترض بعدها أذّني أقرّرء عوضًا عن WS‏ أن تعاني 
أنت كي أتمتع أنا بسعادة أكبر. تخيّل أنّْني ألحق بك الضرر كي أعين نفسي. لا 
بد من أنّْ هذا الأمر لا يبدو bo‏ للوهلة الأولى. GS‏ النفعية البسيطة لا ترى 
Gb‏ في التجاوز عن إضراري بك من أجل تحقيق المنفعة لنفسي» بشرط أن 
تكون المنفعة المتحقّقة لي أكبر من الضرر اللاحق بك. وهذه هي المشكلة 
الجوهرية التي تعاني منها النفعية؛ إذ تتخيّل الجميع وكأنْهم أوعية SAU GAL)‏ 


)1( يقول خبراء الاقتصاد GI SL‏ تغيرٌ عن الحال الراهن يرتفع عن مستوى أمثلية ياريتو إذا 
كان هنالك فرد واحد على الأقلّ قد أصبح أفضل حالًا من دون أن يجعل GI‏ من الآخرين 
أسوأ Se‏ وفي ble‏ الواقع» هنالك الكثير من التغيّرات التي تساعد بعضهم لكنها FB‏ 
غيرهم» ومن هنا ele‏ اهتمام خبراء الاقتصاد معامل كالدور ‏ هيكس للكفاءة. فالتغيّر عن 
الحالة الراهنة على وفق هذا امعامل Jey‏ كفوءًا إذاء وفقط إذاء كان يساعد بعضهم ويضرٌ 
بعضهم الآخرء لك مكاسب المنتفعين تزيد على خسائر المتضرّرين؛ وفي هذه الحالة يمكن 
للرابحين أن يعوّضوا الخاسرين God Ub‏ بهم من خسائر. وعليهء GIS‏ التغيّر المرتفع عن 
معامل كالدور ‏ هيكس للكفاءة يمتلك القدرة على أن يكون Fad‏ أفضل من أمثلية ياريتو. 
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والألم» وما دمنا نحقّق الحدّ الأقصى من الحصيلة الصافية للسعادة الإجمالية, 
فليس من المهمّ حقًا بعدها إذا كان بعضهم يعاني بشدّة من أجل تحقيق 
السعادة للآخرين. 

ثمّة dad‏ قصيرة تمثل لنا هذه المشكلة» وهي بعنوان (الذين تركوا أوميلاس) 
للأديبة أورسولا لاكوين. إذ تصف القصّة مجتمعًا بسيطًا يكاد يكون يوتوبياه لا 
مكان فيه للحروب أو الأمراض» ويتمتّع فيه الجميع بالصحّة والجمال والسعادة. 
لكن سرعان ما نعلم Ób‏ مدينة أوميلاس تخفي سرا وهو أنْها تسجن Mab‏ في 
خزانة» وتتركه رهن القذارة والجوع والعذاب والخوفء ثم يتبيّن ój‏ تعذيب هذا 
الطفل هو ممارسة لنوع من السحر الذي يكفل للمدينة روعتها. وقد قضت 
تشريعات المدينة ob‏ على JS‏ مواطن أن يحضر في إحدى مراحل الدراسة 
لمشاهدة هذا الطفل. وتنتهي القصّة Ob‏ تصف ما كان يحدث كل ليلة من ald‏ 
بعض المواطنين بترك المدينة تحت جنح الظلام. 

إِنْ مدينة أوميلاس هي المثال المناقض لادّعاءات النفعية؛ فلو كانت ادّعاءاتها 
صائبة لكانت هذه المدينة تستحق وصف المدينة العادلةء YS‏ مدينة ظالمة, 
ولذلك: فالنفعية لا يمكن أن تكون صائبة. 

وفي GUS‏ (اللاسلطوية والدولة واليوتوبيا)» للفيلسوف الليبرتاري روبرت 
نوزيك" الذي عاش في القرن العشرين» نجد تجربة فكرية مماثلة. إذ يطلب 
)*( روبرت نوزيك (Robert Nozick)‏ فيلسوف من الولايات المتحدة الأمريكية )1938 - 

2002( برز اسمه JY‏ مرّة على نطاق واسع في العام )1974( بنشر كتابه (اللاسلطوية 

والدولة واليوتوپيا)» وفيه استفاض نوزيك في تحليل الجوانب العواقبية التي طرحها جون 

رولز في كتابه (نظرية للعدالة)» فحاجج bb‏ احترام الحقوق الفردية هو المعيار الرئيسي 


لتقييم أفعال الدولةء ولهذا فإنْ الدولة الشرعية الوحيدة هي دولة الحدّ الأدنى التي Jo5‏ 
نشاطاتها عند حماية حقوق الحياةء والحرّية» والملكية والتعاقد. [المترجم] 


مشكلة العدالة وطبيعة الحقوق 27 


من القارئ أن يتخيّل «وحش منفعة» أي: Lads‏ يستمتع بمشاهدة الآخرين 
يعانون على نحو يتجاوز مستوى شعور هؤلاء بالمعاناة Nozick 1974, p.)‏ 
41( ولنفترض Gil‏ وحش منفعة Golu‏ يمتلك مقدرة لا تنتهي على الشعور 
SIL‏ فكلّما أرى شخصًا den‏ وكان هذا الشخص يشعر بالمقدار (س) من 
lI‏ أشعر بالمقدار (س2) من SAU‏ والنفعية تعني ضمنيًا أنه إذا وجد وحش 
المنفعة هذا ف«يجب التضحية بنا جميكًا إلى أنياب هذا المخلوقء diss‏ زيادة 
المنفعة الإجمالية» (المصدر السابق). وهي تعني ضمنيًا أيضًا LL‏ ملرّمون 
أخلاقيًا بتقديم أنفسنا غذاءً لوحش المنفعة. Mag‏ يبدو من سخائف الأمور. 


ربّما يشتكي بعضهم من OI‏ هذه التجارب الفكرية تفتقر للواقعيةء ولذلك 
فهي لا تخبرنا إلا بالقليل عن الصواب والخطأ؛ لكنّ هذه الاعتراضات تستند إلى 
دواع غير واضحة؛ والواقع يقول Ail‏ ليس من الصعب أن نطلق تقييمات أخلاقية 
على ظروف غير واقعية؛ فعلى الرغم من أنْ (القوّة) في فيلم (حرب النجوم) 
ليست واقعية» فحتى أطفالي يمكنهم الحكم بلاأخلاقية استخدام (الجانب 
المظلم) ل(القوة)؛ وعلى الرغم من SI‏ الوحش (كودزيلا) ليس واقعيًاء EBB‏ إن 
Gedy‏ نظرية أخلاقية تحتوي ضمنيًا إلزامك بتقديم أطفالك غذاءً لهذا الوحش 
من أجل التسلية فستكون نظريتك ode‏ وبسبب الإلزام الذي És auias‏ لا 
طائل منه. إِنْ الغاية من هذه التجارب الفكرية عزل العوامل الأخلاقية المتنؤعة 
ذات العلاقة» وهي تجارب مصمّمة على She‏ متطرّفة كي تبدو المشكلات فيها 
واضحة ونابضة بالحياة. 

وإذا لم تقتنع بالحجّة التي سقناها ÓT‏ فما لك إلا أن تنظر إلى عالم الحقيقة 
فتجد فيه نسخًا أقلّ تطرّقًا للمشكلات السابقة؛ BES‏ ما تصوغ الحكومات قرارات 
Janus‏ القلّة أو تضرّهم من أجل مساعدة الكثرة ومنها على سبيل المثال: قرار 
الحكومة الأمريكية بقصف جزء من Ge‏ سكني لقتل أحد الإرهابيين» وهي تعلم 


28 مقدّمة في الفلسفة السياسية 


hib‏ قد تقتل خمسين بريئًا في سبيل ذلك؛ أو مناقشة الحكومة الفرنسية لفرض 
ضريبة ثروة pad‏ بها القلّة لمساعدة الكثرة. 

ولقد yale‏ نوزيك ورولز كلاهما إلى GI‏ النفعية تفشل في احترام «الفصل 
بين الأشخاص»؛ أي: ISO)‏ شخص هو غاية بذاته ويعيش حياة منفصلةء فهو 
ليس أداة يمكن استغلالها للوصول إلى الحدّ الأقصى من المنفعة الإجماليةء ولا 
يمكننا إجباره على المعاناة من أجل الآخرين؛ ولهذا يحاجج الفيلسوفان Ob‏ 
احترام الفصل بين الأشخاص يقتضي النظر إليهم بوصفهم يمتلكون مجموعة 
واسعة من (الحقوق). والطفل في 423 (الذين تركوا أوماليس) يمتلك حقًا بعدم 
التعرّض للتعذيب حتّى وإن كان تعذيبه يؤذي لتحقيق الحدّ الأقصى من المنفعة. 
فالحقوق حجج دامغة تمنع الناس من استخدام الآخرين لتعزيز أهدافهم. 

ولقد حاجج ويزلي هوفيلد“ وهو مفكّر قانوني عاش في أوائل القرن 
العشرين» Sb‏ امتلاك فرد God Joly‏ ما يستلزم واجبات مقابلة من الآخرين؛ 
وعلى سبيل المثال: إذا Go Gu ÈJ‏ بالحياة» فهذا يعني: «على الآخرين 
واجب WE‏ للفرض» يدينون به لي» يقضي عليهم Ob‏ لا يقتلوني»؛ وعندما 
أقول: Go Gaby‏ بحرّية التعبير» فهذا يعني: «على الآخرين واجب قابل للفرضء 
يدينون به لي» يقضي عليهم ob‏ لا يتدخَلوا بكلامي أو يعاقبوني عليه»؛ وعندما 
أقول: «أبنائي لديهم God!‏ برعاية أبويهم «pal‏ فهذا يعني: gle»‏ وعلى زوجتي 
واجب LB‏ للفرضء ندين به لأبنائناء يقضي علينا ob‏ نوفر لهم الغذاء والرعاية». 
وباختصارء Ól‏ القول Ob‏ شخصًا ما لديه حقوق يعني OI‏ الآخرين ملزمون بواجبات 
قابلة للفرض تجاه هذا الشخص )16-59 (Hohfeld 1913, pp.‏ 


(*) ويزلي هوفيلد :(Wesley Hohfeld)‏ قانوني من الولايات المتحدة الأمريكية )1818 - 
1879( أسهم بشكل كبير في تطوير الفهم الحديث لطبيعة الحقوق وعواقب الحرّية. 
[ezl]‏ 
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ويجدر الانتباه هنا إلى GF‏ قولك GL‏ لديك É>‏ بفعل شيء ما لا يستلزم 
صوابية هذا الفعل» بل يعني Ob‏ الآخرين ملزمون بعدم منعك من فعله؛ وعلى 
سبيل المثال: لديك Go‏ بالترويج للنازيةء وهو أمر ينبغي عليك أن لا تفعله SY‏ 
النازية تحمل رؤية شزيرةء لكن يجب السماح لك بذلك. 

ويحاجج نوزيك في كتابه (اللاسلطوية والدولة واليوتوبيا) db‏ يمكن BY‏ 
نظرية للعدالة أن تمنح الحقوق موقعًا مركزياء لكنْ هذا لا يمنعها من الفشل 
في التفكير حول الحقوق على النحو الصائب. ولنتخيّل هنا نظرية باسم «نفعية 
الحقوق». وهي نظرية تعتنق مبداً مفاده GF‏ على المرء أن يفعل JS‏ ما من 
ale‏ تقليص انتهاكات الحقوق إلى الحدّ الأدنى؛ فهذه النظرية تفشل مع ذلك 
في التعامل مع الحقوق بجديةء لأنها ستسمح بالكثير من الانتهاكات الخطيرة 
للحقوق انطلاقًا من GF‏ السماح بها سيؤدّي إلى انخفاض الإجمالي الصافي 
لانتهاكات الحقوق» Glo‏ تستطيع مجابهة الكثيرة من الأمثلة المعروفة التي 
تُشهّر dogs‏ النفعية. وعلى سبيل المثال: Òl‏ مدينة أوميلاس تنتهك حقوق الطفل 
المعزّبء WISI‏ تصل بهذا الفعل إلى الحدّ الأدنى من الإجمالي الصافي لانتهاكات 
الحقوق؛ وليس فيها جريمة أخرى سوى تعذيب هذا الطفلء مما يجعل عدد 
انتهاكات الحقوق فيها JI‏ من نظيره في الدنمارك أو السويد. وإليك مثالا آخر 
من أرض الواقع: S|‏ الحكومة الأمريكية تتجسّس على المواطن الأمريكيء لكنها 
تدّعي Wb‏ تهدف من وراء ذلك إلى منع الآخرين من تعريض المواطن لانتهاك 
shail‏ وهنا قد يجيب نوزيك عند سؤاله عن هذه الحالة: Ò‏ الحكومة الأمريكية 
تهتم بالحقوق» GN‏ ليس على النحو ball‏ 

لقد حاجج نوزيك» عوضًا عن Sb WS‏ الحقوق (قيود جانبية) تخبرنا بما Y)‏ 
يمكننا) أن نفعله. ولا شك في Ail‏ وبافتراض OLS‏ العوامل الأخرى» يجب علينا 
أن نختار المؤسّسات والأفعال التي تميل إلى تحقيق dod‏ الأدنى من انتهاكات 
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الحقوق» GU‏ على أن نفعل WS‏ دون انتهاك حقوق الآخرين OY AÍ‏ (عدم 
انتهاك الحقوق) يعلو في سلّم الأولويات على (حماية الحقوق). ومن الأمثلة 
على ذلك: لنفترض Sk‏ السماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)‏ بممارسة 
التنمّت على المكالمات من دون تفويض قضائي هو أمر يحقق Sod)‏ الأدنى 
من إجمالي انتهاكات الحقوق (وهو خلاف ما يحدث على أرض الواقع)» فبالنظر 
للأمر من منظور (القيود الجانبية) للحقوق نخلص إلى أنه أمر خطأ: إذ لا يمكن 
لمكتب التحقيقات الفيدرالية أن ينتهك الحقوق من أجل تحقيق الحدّ الأدنى من 
انتهاكات هذه الحقوق. 

Ó)‏ الاعتقاد SL‏ للناس حقوقَاء أو الاستنتاج GL‏ النفعية مخطئةء لا يتماثل مع 
القول بعدم أهمّية العواقب» بل على العكس من US‏ إذ سنرى في ما يأتي OF‏ 
أحد الحجج الشائعة في تأييد الحقوق تفيدنا Gb‏ احترام الحقوق بوصفها قيودًا 
جانبية هو ذاته يميل إلى إنتاج عواقب جيّدة. فعلى الرغم مما قد يبدو من 
تناقض في العبارة» يمكن القول Gb‏ هذه الحجّة ترى Gb‏ منع الأفراد (والحكومة) 
من انتهاك الحقوق. ووضع القيود على سعيهم للمنفعة. هو نفسه ما يميل إلى 
تحقيق dod!‏ الأقصى للمنفعة؛ أي: إن منع الناس من محاولة القيام SL‏ فعل 
ممكن لتحقيق dod!‏ الأقصى لازدهارهم هو نفسه ما يمكن أن يساعد في تحقيق 
Jou!‏ الأقصى لازدهار الجميع. 

لقد Wl‏ في ما سبق طريقة عمل الحقوق ومنشأ أهمّيتها. لكنّ هذا التحليل 
وضعنا أمام ous‏ من الأسئلة دون ble]‏ وهي: 

1. ما الحقوق التي نمتلكها؟ 
2 ما مقدار قوّة هذه الحقوق؟ وهل هي حقوق مطلقة أو مجرّد حقوق مقيّدة؟ 
3. هل يمكننا استبعاد بعض هذه الحقوق أو مصادرتها؟ 


إن القول Ob‏ حفًا ما SL Gab‏ (مطلق) يعني GF‏ انتهاكه خطأ في 
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جميع الأوقات» ail‏ لا يمكن ترجيح اعتبارات أخرى lal sade‏ القول dL‏ 
(مقيّد) فيعني Sb‏ هنالك افتراضًا أخلاقيًا God‏ يمنع انتهاكه. لكن ثمّة 
اعتبارات أخلاقية أخرى» وفي ظروف dole‏ يمكن أن ترجح على واجب 
احترام ذلك الحق. ويعتقد الكثير من الفلاسفة» وبينهم نوزيك ورولزء Ob‏ 
الحقوق ليست مطلقة على الأرجح. ولا يمكننا انتهاك حقوق الآخرين SY‏ 
سبب كان» أو لمجرّد اكتساب الكثير من المنافع. وعلى سبيل المثال: إذا كان 
حظر المذهب المورموني في الولايات المتحدة الأمريكية )535 بطريقة ما 
إلى زيادة مقدارها )20 %( في إجمالي الناتج الوطني خلال السنوات العشر 
المقبلة» SB‏ لا يشكل GS Gu‏ لانتهاك الحقوق. ومع US‏ ربّما يمكن 
ترجيح هاجس (اجتناب الكارثة) على واجب احترام الحقوق» ولنفترض هنا 
أنْ الطريقة الوحيدة لوقف انتشار مرض فتّاك هي الحجر الصحّي JS‏ من 
يتواجد في المستشفى الذي شُخّص فيه المرضء فربّما يمكن تسويغ انتهاك 
الحقوق في هذه الحالة. 

والقول (JAW LB) Sod! Sb‏ يعني إمكان تحويل عائديته للآغرينء أي: 
أن يفقد زيد هذا Soul‏ ليكتسبه عمرو. ومن الحقوق ما هو قابل SoS SAW‏ 
ملكيّتي لسيّارتي» ومنها ما ليس OS HIS‏ أرغب في بيع نفسي عبدًا لمن يدفع 
لأسرتي مئة مليون دولارء فمعظم الناس يعتقدون بأنْني لا أمتلك Go‏ بيع هذا 
الحق. 

والقول God! Sb‏ (قابل للمصادرة) يعني Goll OF‏ إذا تصرّفوا على نحو 
معيّن فقد يفقدون هذا الحقّ؛ وعلى سبيل المثال: إذا تركث درّاجتي في البرّية 
لعشرين Gle‏ دون أن ألمسها Aid)‏ فقد أخسر حقوق ملكيتي لهاء وتعود ملكيّتها 
للعموم» ويمكن لمن يجدها أن Gedy‏ بملكيته لها؛ أو لنفترض بأنني أذهب إلى 
حديقة عامة وأبدأ بإطلاق الرصاص على بعض SLY!‏ ففي هذه الحالة يكون 
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للناس حرّية قتلي لمنعي من إطلاق الرصاصء» وبذلك أكون قد تخلّيتء ولو Go‏ 
على الأقل, عن حقي بالحياة. 

ومن العبارات المبتدّلة القول Ob‏ حقوق زيد تنتهي عندما jus‏ حقوق عمرو؛ 
فحقي joe‏ التعبير لا يعني حقي ob‏ أطرق بابك في الثانية صباحًا كي تستمع 
لي وأنا أؤدْي إحدى الأغاني الصاخبة؛ وحقّك بامتلاك مضرب لكرة البيسبول لا 
يعني حقّك باستخدامه لتحطيم سيارة جارك. ولهذا OB‏ ما يجب على أي نظرية 
للحقوق أن تفعله هو أن تبيّن الحدود المرسومة للحقوق؛ ومن ذلك مثلًا: لا ريب 
في أن ما أتسبّب به من جذب ضعيف لمنزلك حينما أمرٌ به» على وفق قانون 
الجاذبيةء لا يدخل في باب (التعدّي على الممتلكات). GSU‏ إقامتي لحفلة بالقرب 
من منزلك دون إذنك تدخل في هذا الباب. وهنالك حالات يصعب فيها تحديد 
التعدّي أكثر lao‏ 06,53 ومنها: هل يمكن السماح لك OL‏ تجعل كلبك يقضي 
حاجته أمام باب منزلي إذا كنت تزيل أوساخه gè‏ 
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الفصل الثالث 
طبيعة الحرية وقيمتها 


تكثر الولايات المتّحدة الأمريكية من الإشادة بنفسها على i‏ «أرض الأحرار» 
كما ورد في نشيدها الوطني؛ وقبل أن نقيّم ما إذا كانت تستحق هذا اللقب» أو 
ما إذا كان هذا اللقب ذا قيمة في الأصلء فلا بد لنا Jaf‏ من معرفة ما الحرّية. 

في أوائل القرن العشرينء كتب الفيلسوف السياسي آيزايا بيرلين” مقالته 
الشهيرة (مفهومان للحرّية)» واذعى فيها Gb‏ المؤرّخين وثقوا أكثر من die‏ طريقة 
مختلفة يستخدم فيها الناطق بالإنگليزيةء بشكل طبيعيء كلمة (الحرّية) بلفظتيها 
الإنكليزيتين (liberty)‏ و «(Berlin 1997, p. 168) (freedom)‏ وقد Jog‏ بيرلين 
I‏ (الحرّية) لا تشير إلى المعنى نفسه في اللغة الطبيعيةء وحدّد طريقتين رئيستين 
يميل الفلاسفة وغيرهم إلى اتباعهما في استخدام الكلمة» وأسماهما (الحزية 
الموجبة) و(الحرية السالبة). 

و(الحرّية السالبة) تعني (غياب) شيء ماء أي: عدم قيام الآخرين بوضع 
العراقيل» أو فرض القيود. أو التدخلء أو الهيمنة. ومنها مثلا: SI‏ الدستور الأمريكي 
يُنتظّر منه حماية Ajo‏ التعبير من خلال منع الكونغرس من تمرير أي قوانين 


)*( أفكارء ومنظر سياسيء وتدريسيء وكاتب مقالات من بريطانيا )1909 - 1997). BF‏ 
بجهوده في الدفاع عن الليبرالية في وجه التطرّف السياسي والفكري.[المترجم] 
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تتدخل بممارسة المرء لهذه الحرّية؛ أو ما نعنيه ب«حرّية التجارة» من WÍ‏ 
منظومة اقتصادية لا يمكن فيها لأحد أن يمنع UI‏ كان من التجارة مع الأجانب؛ 
فالحرّية تعني» في LIS‏ الحالتين» (JES GLE)‏ الآخرين. 

Ll‏ (الحرّية الموجبة) فتعني (وجود) شيء ماء وهذا الشيء يكون في العادة: 
سلطة أو قدرة أو إمكان. ولقد أراد بيرلين من مصطلحه هذا أن يشير إلى 
سيادة الذات» أي قابلية المرء لاختيار أهدافه وأفعاله على نحو يتصف بالعقلانية 
والاستقلال SIU!‏ )169 .م ,1997 SS «(Berlin‏ الكتابات الفلسفية المعاصرة 
يشيع فيها أكثر استخدام مصطلح (الحرّية الموجبة) بمعنى (قدرة المرء على 
إنجاز GLE‏ أو أهدافه). وعلى سبيل المثال: عندما أقول GL‏ العصفور S>‏ 
بالطيران big‏ لست كذلكء فمن الطبيعي أن لا أعني OLE‏ ما يمنع العصفور 
عن الطيران» بل SI‏ العصفور يمتلك (القدرة) على الطيران بخلافي. 

وهذا التعريف يصوغ ارتباطًا وثيقًا بين (الحرّية الموجبة) وبين (الثروة)» 
وكما قال الفيلسوف السياسي الماركسي المعاصر جيرالد گون: «أن تمتلك المال 
يعني أن تمتلك الحرّية» )58 .م ,1995 (Cohen‏ فاعتبر المال» أو بشكل أدق: 
ما يمثّله المال من ثروة حقيقيةء بمثابة تذكرة تجيز للناس الاستفادة من العالم؛ 
وكلّما زادت ثروة المرء زادت معها الأمور التي يمكنه فعلهاء وزاد (بهذا المعنى) 
مقدار ما يتمتع به من حرية. 

لقد كان بيرلين يعتقد. ومعه الكثير من فلاسفة السياسة الذين جاؤوا oas‏ 
ob‏ هذين المفهومين المختلفين للحرية يؤديان بشكل طبيعي إلى فكرتين 
سياسيّتين متكاملتين ومختلفتين؛ ولهذا كانت النقاشات حول معنى الحرّية DES‏ 
ما يُنظر إليها معارك (أيديولوجية). وقد اذعى الكثير من الليبراليين الكلاسيكيين 
والليبرتاريين SL‏ إذا كانت (الحرّية الموجبة) شكلًا من أشكال الحرّية Lis‏ 
فسيؤدّي هذا الأمر بشكل طبيعي إلى السماح بظهور الاشتراكية ونشوء دولة 
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تمدّدية تستخدم سلطتها لإجبارنا على أن نكون أحرارًا. وهذا ما يبدي الكثير 
من الماركسيين والاشتراكيين حماسا في الموافقة ale‏ إذ OL ged‏ ما يُدعى 
ب(الحرّية السالبة) تكاد تفقد Gi‏ قيمة بغياب الضمانة القانونية التي تضمن تمتّع 
الناس بالحرّية الموجبة؛ وهم Sb Lai) deeds‏ المجتمع الاشتراكي من شأنه أن 
يضمن تمتع الجميع بمقدار من الثروة يكفي لحياة كريمةء ولهذا السبب OLS‏ 
الاشتراكية تتفوّق على الاقتصادات القائمة على السوق. 

Lgl هذه النقاشات القديمة المستنرّفة حول معنى (الحرّية) من المرجّح‎ òl 
استقرّت على سلسلة من الأخطاء؛ وكانت المشكلة تكمن في أن الاشتراكيين‎ 
الحرّيةء في‎ Sb Geb والليبراليين الكلاسيكيين افترض كلاهماء بشكل أو‎ 
تعريفهاء شيء ينبغي حمايته أو تعزيزه أو ضمانه بواسطة فعل حكومي؛ ولا‎ 
شك في أنْ هذا الافتراض يحول مسألة كيفية تعريف المصطلحات إلى معركة‎ 
أيديولوجية.‎ 

ولكن ليس هنالك سبب يدعو لهذا الافتراض؛ بل على العكس من US‏ 
فالمنهج الفلسفي المناسب يقضي Soj‏ بتوضيح Slee‏ المصطلحات» ثمّ نمضي 
(بعد الاستقرار على معنى للحرية) إلى التساؤل عن dad‏ هذا النوع من Ly sol‏ 
إن كانت له أي dad‏ في الأصل. Sly‏ المغزى من تعريف (الحرّية) ليس حسم 
النقاشات حول قيمتها بل تحسين هذه النقاشات من خلال توضيح ما تناقشه. 

وهنالك نوعان رئيسان على الأقل للقيمة التي يتمتّع بها GI‏ شكل من أشكال 
الحرية: فهي Le]‏ قيمة جوهرية, hlg‏ قيمة وسائلية» le}‏ القيمتان كلاهما. 

والقول Ob‏ الحرّية ذات قيمة جوهرية يعني أنْها قيّمة من أجلها ذاتها وكغاية 
في نفسها؛ وعلى سبيل المثال: قد يظنْ المرء GI‏ من الجيّد للناس أن لا Jóas‏ 
بعضهم» بشكل مرفوضء في شؤون بعضهم الآخرء حتى وإن كان عدم Y esl‏ 
635 إلى نتائج إيجابية إضافية. ويقول الكثير من الليبراليين والليبرتاريين Ob‏ 
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احترام الآخرين أعضاءً في الجماعة الأخلاقية, وكغايات في أنفسهم» يقضي Lule‏ 
ob‏ ندين لهم بنطاق واسع من الحرّية الشخصية؛ ولهذا ينبغي Gle‏ أن أحترم 
حقّك بحرّية التعبير حتّى وإن لم تكن هنالك منفعة ترتجى من كلامك. 

وليست هنالك حاجة لنظرية ثقافية كبرى لتسويخ الاعتقاد Ob‏ بعضنا 
يدين للبعض الآخر بالحرّية على أساس الاحترام المتبادل؛ فالتفكير الأخلاقي 
المستند إلى الحسٌ السليم يجعلنا نفترض بأنّه ليس من المسموح Jal‏ 
بشؤون الآخرين» أو مهاجمتهم» أو سرقتهم؛ tiles‏ لا goud‏ لي ob‏ أنتزع 
السيجارة من فمكء أو أن أجبرك على قراءة كتب الأدب الرفيع» He‏ وإن 
كان هذان الفعلان يصبّان في صالحك. وكذلك» يُمنع علينا اختطاف الآخرين 
وإجبارهم على مقاتلة أعدائناء أو أن نقتحم استثماراتهم ونملي عليهم 
كيفية إدارتهاء أو أن نجبرهم على خدمة قضية خيّرة أو الامتناع عن عبادة 
إله زائف. ويعتقد الليبرتاريون (ومعهم الليبراليون ‏ اليساريون والمحافظيون 
الأمريكيون. وإن بنطاق أضيق) GL‏ هذه المبادئ الأخلاقية المستندة إلى 
الحسٌ السليم تنطبق على الحكومات إلى حد ما أيضًا؛ GY‏ الجماعاتيون ومن 
أشبههم لا يتفقون مع هذا الطرح. 

Ll‏ القول Gb‏ الحرّية ذات قيمة وسائلية فيعني الاعتقاد GL‏ حماية الحرّية 
أو تعزيزها يميل إلى التسبّب بعواقب أو نتائج قيّمة أخرى. وعلى سبيل المثال: 
حاجج Use‏ ستيوارت" cle‏ وهو فيلسوف ومفگر اقتصادي عاش في القرن 
التاسع عشرء Gb‏ حرّية الضمير والفكر والأسلوب المعيشي ينتج التقدّم العلمي 


)1( جون ستيوارت «John Stuart Mill) Je‏ فيلسوف من بريطانيا )1806 - 1873). يعتبر 
أكثر الفلاسفة البريطانيين Gab‏ في القرن التاسع عشر. يُصنْف ضمن الفلاسفة الطبيعويين» 
والنفعيين والليبراليين. سعى إلى التوفيق بين ما أنتجته حركة التنوير في القرن الثامن عشر 
مع ما أنتجته الفلسفة الرومانتيكية والتاريخية في القرن التاسع عشر.[المترجم] 
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والاجتماعي )1978 (Mill‏ (سنتناول هذه الحجّة بتعمّق أكبر في ما يلي). ومن 
المعايير التي يعتقد بها خبراء الاقتصاد أنّ حماية الحرّيات الاقتصادية تؤدْي إلى 
ازدياد الثروة لدى الناس. 

إن حسم مسألة (تحديد نوع قيمة الحرّية) Y‏ يحسم مسألة (مقدار القيمة) 
التي تمتلكها؛ ويمكن القول تحديدًا Sb‏ من يظن SL‏ الحرّية تمتلك قيمة 
جوهرية وحسب لا يعتقد بالضرورة Wb‏ ذات قيمة تعلو على القيمة التي يعتقد 
بها من Sb Gly‏ للحرّية قيمة وسائلية؛ إذ قد يظنْ الشخص الأول Gk‏ الحرّية 
غاية في Wild‏ من دون أن تكون هذه الغاية مهمّة GÍ doe‏ الشخص الثاني فربّما 
bib Gy‏ مهمّة جدًا وإن كانت قيمتها لا تأتي YI‏ من كونها وسيلة لتحقيق منافع 
أخرى (وهذا يماثل القول Sb‏ الأوكسجين ليس غاية في ذاته» لكن يندر أن تجد 
ما هو أكثر قيمة منه في نظرنا). 

ولنفترض SL‏ الاشتراكيين مصيبون في دعواهم GL‏ امتلاك القدرة لإنجاز 
أهدافك هو نوع مهم من أنواع الحرّية» Sig‏ الثروة تميل إلى مساعدة الناس 
على اكتساب هذا النوع من الحرّية. ولنفترض Las) Gab WI‏ مع القول Ob‏ 
العدالة تقضي بأهمّية انتشار هذا النوع من الحرّية على نحو يطول الجميع. 
GS‏ القبول IS‏ ما سبق لا يمنع المرء من تفضيل الرأسمالية على الاشتراكية 
بل dil‏ يشكل» في الحقيقة» Bie Gu‏ يدعو إلى هذا التفضيل. ففي نهاية 
المطاف: Òl‏ مسألة انتقاء إحدى المنظومتين الاقتصاديتين (أو مزيج منهما) 
على وفق الأداء الأفضل في تعزيز الحرّية (طبقاً لتعريفها المذكور) وحمايتها 
هي مسألة (تجريبية» وعلمية ‏ اجتماعية). والواقع ób Ugh‏ المناهج الدراسية 
السائدة لعلم الاقتصاد تعتقد Gb‏ التجارة الحرّة والملكية الخاصّة واقتصاد السوق 
تتمتّع بالأهمّية WY‏ تميل إلى تعزيز الحرّية الموجبة» lel‏ الاشتراكية فهي سيّئة 
LG‏ تميل إلى تدمير الحرّية الموجبة. وهنالك اشتراكيون يعتقدون Gk‏ الحرّية 
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de gall‏ من المثل العلياء GSU‏ هذا الاعتقاد لا يعني ضمنيًا أن الاشتراكية تقدّم 
الكثير من الحرّية الموجبة. 


ويمكن للاقتصادي الاشتراكي ونظيره المؤمن بعدم تدخل الدولة في شؤون 
الاقتصاد أن يعتقدا بالقيم نفسها GLS‏ وأن يتشاركا مفهومًا للحرّية وقيمتهاء 
وفي هذه الحالة لا يكون خلافهما أخلاقيًا أو فلسفيًا؛ لكن خلافهما يقوم في 
الحقيقة على مجموعة من الاذعاءات التجريبية حول الكيفية التي يعمل بها 
العالم والمتطآبات اللازمة لتحقيق تلك القيم على أرض الواقع. 
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الفصل الرابع 
حقوق الملكية 


الحق بالملكية ليس doly É>‏ بل هو أشبه ب(حزمة) من الحقوق؛ وعلى 

سبيل المثال: إِنْ القول SL‏ زيدًا يمتلك سيّارة يعني ما يلي: 

1. يمكنه أن يستخدم السيّارة كما يشاء؛ أي: أن يكون Ge‏ في الظروف 
الطبيعية» باستخدامها متى يشاء وكيفما يشاء على أن يحترم حقوق 
الآخرين. 

2. يمكنه أن يغيّر في السيّارة» أو حتى أن يحطمها. 

3 يمكنه أن يبيع السيّارةء أو يهبهاء أو dab:‏ أو ينقل ملكيّتها بأيّ طريقة 
أخرى. 

4. يمكنه أن يستخدم السيّارة لجني الدخل. 

5. يمكنه استبعاد الآخرين من استخدام السيّارة. أو تغييرهاء أو تحطيمهاء 
أو التفاعل معها؛ فلا يمكن للآخرين أن يستخدموا السيّارة بدون إذنه. 

6 إذا ألحق الآخرون الضرر بالسيّارة أو حطموها فهم يدينون له بتعويض. 

7. على الآخرين Gels‏ أخلاقي LB‏ للفرض يلزمهم باحترام الفقرات (1 - 
6 فهم ملزمون BIST‏ بعدم التدخّل باستخدام زيد لسيّارته. وتعديله 
Ly!‏ ونقله لملكيّتهاء واستبعاده الآخرين من استخدامهاء وتحطيمه لها. 
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وهذه الحقوق Lee‏ تمنح زيدًا درجة عالية من التحكم jog‏ اتخاذ القرار 
في ما يخضٌ غرضًا dle‏ وهي تمنع الآخرينء في الوقت نفسه. من فرض تحكّمهم 
على هذا الغرض. 

وبما أن الملكية هي حزمة من الحقوقء فيمكننا أن نمتلك أشياء مختلفة 
بطرق مختلفة. وفي بعض الأحيان نمتلك الأشياء دون أن تحتوي هذه 
الملكية JS‏ الحقوق المحدّدة التي وردت في ما سبق. وعلى سبيل المثال: 
فيمكنه أن يحمل المطرقة ويحطم سيّارته أمام الناس» لكنه لا يقدر على أن 
يحطّم كلبه بالطريقة نفسهاء Gir‏ وإن كان يمتلك هذا الكلب. وهذا الأمر 
يسري على IS‏ ما قد نمتلكه؛ bÜ‏ أمتلك بطاقة عضوية BS Gold‏ المضرب 
وبطاقة عضوية gol‏ السباحة» والبطاقتان تسمحان لي بتأجيرهماء لكنّهما 
تقيّدانني بمقدار المبلغ الذي أتقاضاه لتأجيرهما؛ وكذلك عمّي الذي يمتلك 
منزلًا يوجب عليه احترام شرط تقييدي يمنعه من طلائه باللون الوردي 
الفاتح. 

وبعد أن أسسنا في ما سبق لمفهوم حقوق الملكية» أصبح من المتاح لنا أن 
نطرح نطاقًا عريضًا من الأسئلة المعيارية: 
- هل ينبغي السماح للناس بأن تكون لهم ملكية siblo‏ 
- هل ينبغي السماح للحكومات أو الجماعات بأن تكون لها ملكيات تخضَّها؟ 
- أي الأشياء يمكن امتلاكها؟ وأيّها لا يمكن امتلاكها؟ (مثلًا: هل يمكن للناس 

أن يمتلكوا مصنكًا أو متجرًا؟) 


ما مقدار قوّة حقوق الملكية هذه؟ 
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وممًا prid‏ عن الفيلسوف جان جاك gwg‏ الذي عاش في القرن الثامن 
عفن أنه Sas!‏ من اخدراع Taiga‏ الملكية ASL‏ واغسرها dhs‏ )3 قال: 
ól»‏ أؤل شخص سؤر قطعة من الأرض بأعواد أو )0945 وفكر ob‏ يقول ode)‏ 
(J‏ ووجد الناس على درجة من البساطة تكفي لتصديقه. كان المؤسس 
الحقيقي للمجتمع المتمدّن. كم من الانتهاكات» والحروب» وجرائم القتل» وكم 
من التعاسات والمخاوف» كان يمكن للعرق البشري أن يجتنبها لو قام أحدهم 
حينها باقتلاع الأعواد أو ردم الأخدود» وصاح أمام زملائه: (إِيّاكم والاستماع لهذا 
الدجّال! ستضيعون إذا نسيتم أن الثمار للجميع Sle‏ الأرض ليست لأحد!)» 
(Rousseau 2012, p. 91)‏ 

dl‏ روسو يرى SI‏ البشرية كانت أفضل Vie‏ من دون الملكية, وإذا اتبعنا 
دعوتي في Jal‏ الكتاب للنظر إلى المؤسّسات على leh‏ شبيهة بالمطارق» OLS‏ 
ما قاله روسو bed)‏ يمكن ترجمته على النحو التالي: Ó‏ غاية مؤسّسة الملكية 
doled!‏ هي أن يقوم بعض الناس بتحطيم رؤوس الآخرين. 

وفي كلام روسو شيء من المنطقية. فحقوق الملكية (ومن بينها: الملكية 
الجماعية والحكومية) تحتاج إلى مسؤغات. ولا بذ من السؤال: لو لم توجد 
حقوق الملكية فهل سيكون من الضروري ابتكارها؟ 

لنتخيّل عالمًا يقطنه قليل من البشر في أماكن متفرّقة, وفي مرحلة زمنية لم 
يكن قد امتلك فيها أحد ys‏ فالكل أحرار في الذهاب إلى أيّ مكان يشاؤونء 
وتناول أيّ نوع يصادفهم من الثمارء والنوم أينما رغبوا. ولنفترض Oi‏ شخصًا ما 
قام بتسوير قطعة من الأرض Wil Godly‏ ملك له» فللوهلة الأولى يبدو GF‏ مالك 
)1( جان جاك روسو (Jean-Jacques Rousseau)‏ أديب وفيلسوف من فرنسا )1712 - 


1778( أثّْرت فلسفته السياسية على حركة التنوير في القرن Gell‏ عشرء وألهمت الثورة 
الفرنسية في ما بعد وما تلاها من تطور سياسي واقتصادي وتعليمي. [المترجم] 
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الأرض المزعوم يقلّل حرّية الآخرين ويحصرهاء فلقد كانوا أحرارًا في الذهاب 
أينما شاؤواء I‏ هذا الأحمق المدّعي أصبح يزعم الآن ag‏ لم يعودوا قادرين 
على الذهاب (هناك). فلماذا ينبغي على الآخرين الامتثال لما يقول؟ 


ولقد أجاب الفيلسوف جون لوك" الذي عاش في القرن الثامن عشرء 
بالمحاججة Ob‏ من يبذل جهده على الأرض إلى درجة تكفي للإنتاج (بالزراعة, 
مثلًا). ails‏ يستطيع أن يبلغ Jo‏ حيازتها Éh‏ له. على أن يترك للآخرين «ما AK‏ 
من الأراضي التي تضاهيها في الجودة» )21 .(Locke 1980, p.‏ لكن قد يعترض 
بعضهم على الشرط الذي اقترحه لوك (ترك ما يكفي من الأراضي التي تضاهيها 
في الجودة) ويراه مستحيل التنفيذء إذ يكاد لا يكون هنالك أي إنتاج لأراض 
جديدة» وإذا سورت فدّانين من الأرض فهذا يعني أن الأراضي المتاحة للآخرين 
قد نقصت GSAS‏ وإذا استخرجث ليترًا من النفط من أحد الآبار فهذا يعني OF‏ 
النفط المتاح للآخرين قد نقص ليترًا. 

وجاءت الإجابة عن هذا الهاجس من الفيلسوف والاقتصادي المعاصر ديقيد 
شميتس”» وهي على شقين: إذ لاحظ Ob Veh‏ الاعتراض المثار يبدو SIS‏ يفهم 
الحقائق بشكل معكوس» فهو يطلب Ge‏ أن نتخيّل أوائل المستوطنين وهم 
يقسّمون بينهم IS‏ الأراضي غير المملوكةء 65 عندما Og bball cle‏ كانت JS‏ 
الأراضي قد ist‏ فاضطُرُوا للقبول بعدم امتلاك أي أرض. ÒSI‏ هذا غير صحيح, 


)1( جون لوك John Locke)‏ فيلسوف من بريطانيا )1632 - 1704). يُعرّف بكتابه (مقالة 
في الفهم البشري) وهي من أولى النصوص الفلسفية العظيمة التي CES‏ في الدفاع عن 
المنهج التجريبي. ويُعرّف LAI‏ بكتابه (رسالتان ف الحكومة). وقد حاجج فيه OL‏ السيادة 
للشعب وشرح طبيعة الحكومة الشرعية على أساس الحقوق الطبيعية والعقد الاجتماعي. 
[المترجم] 

)2( ديقيد شميتز (David Schmidtz)‏ فيلسوف يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية (ولد 
1955(- هزج في BLES‏ بين الفلسفة الأخلاقية والتحليل الاقتصادي.[المترجم] 
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والحقيقة على العكس die‏ فالمتأخُرون أفضل حالًا من الأوائل بكثيرء والمواطن 
الأمريكي العادي يتمتع اليوم بمستوى معيشي أعلى ب(60 ضعمًا) من متوسّط 
مستوى معيشة المستوطن الأوروبي في العام )1600( بل حتّى الأمريكي 
الذي يتقاضى أجور الكفاف يتمتّع بمستوى معيشي أعلى ب(10) أضعاف من 
متوسّط مستوى معيشة المستوطن الأوروبي في العام (1600).” وينبغي لفت 
الانتباه هنا إلى GI‏ التقديرات المذكورة غير ALIS‏ فهي لم تشمل معونات 
الرعاية الاجتماعية. Sly‏ الأمريكي الذي يعيش اليوم عند خط الفقر Ús)‏ 
لتعريف الحكومة الأمريكية) يتمتّع بمستوى معيشي أعلى ب(4) أضعاف على 
الأقل (دون احتساب معونات الرعاية الاجتماعية) من متوسّط مستوى dime‏ 
الأمر يكي في العام )1900( )2003 (Maddison‏ 


ونحن مدينون بالفضل في هذه كلّه للأسواق والنمو الاقتصادي؛ فما نتمتع به 
اليوم من ثروة لم يكن موجودًا قبل خمسين Gle‏ ناهيك عن وجوده قبل ألفي 
عام! والمعدّل العالمي للدخل يزيد اليوم ب(15) ضعقًاء في Bai‏ التقديرات» على 
ما كان عليه قبل ألفي عام )122 ®.(Schmidtz and Brennan, p.‏ وما جرى هو 
خلق للثروة. وليس مجرد نقل للثروة. 


ولتوضيح الأمر تخيّل معي SI‏ العام )1000( جرى فيه أخذ JS‏ ما أنتجه 
العالم é‏ £33 بالتساوي بين كل الأحياء؛ وفي هذه الحالة OË‏ متوسط 


(1) راجع البيانات التاريخية لإجمالي الدخل الوطني الفردي التي أعدّها آكنوس ماديسون 
على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.ggdc.net/maddison/Maddison.htm‏ 
وراجع أيضًا: )2003 .(Maddison‏ 

)2( بالاستناد إلى حسابات أجراها المؤلّف. وراجع LAI‏ الرابط الإلكتروني التالي: 

http://aspe.hhs.gov/poverty/15poverty.cfm 

(3) راجع البيانات التاريخية لإجمالي الدخل الوطني الفردي التي أعدّها آكنوس ماديسون 
على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.ggdc.net/maddison/Maddison.htm‏ 
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المستوى المعيشي الحالي كان ليكون أسوأ las‏ هو عليه De‏ في هايتي 
أو ملاوي؛ GS‏ الواقع يقول GL‏ متوسط المستوى المعيشي العالمي يزيد 
بحوالي )10( أضعاف عن ما كان ليكون عليه وفقًا للافتراض السابق. 


ويعود جزء من الفضل في هذا النمو الاقتصادي إلى ما قام به الناس من 
خصخصة للأرض؛ فالأرض غير المملوكة هي بطبيعتها أرض غير منتجةء ويعبّر 
لوك عن هذا الأمر بأنّ تسوير قطعة من الأرض وزراعتها يمكنه أن يجعلها أكثر 
إنتاجية بعشرة آلاف ضعف بالمقارنة مع ما يكون عليه حالها إذا OSS‏ مشاعًا. 
ويميل الناس» في JB‏ الظروف السوقية المناسبة إلى أن يتبادلوا الفائض في 
ما بينهم» فيخرج الجميع أفضل Lae Sle‏ كانوا عليه قبل التبادل؛ ولهذا يحاجج 
لوك (ويوافقه خبراء الاقتصاد) Gl‏ التأثير المنهجي لخصخصة الموارد غير 
المملوكة يتمثل في تحسين رفاهية الجميع. والخصخصة لا تقف عند مجرّد 
(ترك ما يكفي من الأشياء المضاهية في الجودة للآخرين)» بل تزؤدهم بما هو 
أكثر وأفضل lic‏ طالته الخصخصة. 

Òl‏ شميتس يرى Sb‏ روسو أخطأ في ما قاله حول الملكية؛ فلقد لاحظ روسو 
GI‏ استملاك المرء للموارد غير المملوكة يقلّل عدد الموارد غير المملوكة المتاحة 
للاستملاك» GSU‏ هذا النقص» وخلاقًا لما رآه روسوء لا يودي إلى نقص في عدد ما 
يمكن امتلاكه )42-62 .(Schmidtz 1994, pp.‏ ولا شك في GI‏ الخصخصة Sod‏ 
من حرّية الناس بالتنقّلء كما اشتكى روسو لكنها تعؤضهم عنها تعويضًا جزلا 
OY‏ التأثير المنهجي للخصخصة Loy‏ في إحداث زيادة عظيمة في مستوى 
الحرّية الموجبة ull‏ والتي تعينهم على تحقيق غاياتهم. 

والشق الثاني من إجابة شميتس يحاجج فيه Ob‏ الالتزام ب(ترك ما يكفي 
من الأشياء المضاهية في الجودة للآخرين) لا (يسمح) لنا بخصخصة الموارد 
غير المملوكة وحسبء بل قد (يوجب) علينا ذلك؛ فالموارد التي تترك من دون 
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امتلاك تعاني في Shel‏ كثيرة oles las‏ كاريت هاردين» وهو خبير بيئي عاش 
في القرن «gy paid!‏ ب(مأساة المشاعات) )1243-48 «(Hardin 1968, pp.‏ إذا 
عبّر هاردين عن قلقه من أنه عندما لا يمتلك أحد موردًا cle‏ فلن يكون لدى الناس 
سوى محفّز ضئيل يدعوهم للعناية بهذا الموردء والأسوأ من ذلك أله سيكون 
لديهم حينها محفّز لاستخراج أكبر قيمة يمكنهم الحصول عليها قبل الآخرينء 
tod‏ لو كانوا يريدون استخدام المورد على المدى البعيد فلن يمكنهم ذلك 
لأنهم لا يملكون ما يضمن لهم قيام الآخرين باستخدام المورد على نحو مستدام. 

وإليك المثال التوضيحي التالي: لنفترض )10( ley‏ يمتلك JS‏ منهم 
)10( رؤوس من الغنم» وهم يرعون قطعانهم على أرض من المشاعات تبلغ 
طاقتها الرعوية )100( رأس من الغنم» ويمكن بيع الرأس الواحد في السوق 
)$100( إذا كان قد Yao‏ على تغذية ÀLE‏ وعليه Ó‏ قيمة قطيع كل 
راع من الرعاة العشرة تبلغ )$1,000( وهذا يعني SI‏ الحصيلة الاقتصادية 
الإجمالية للأرض تبلغ )10,000 $(. لكن لنفترض GI Las)‏ أحد الرعاة قرّر أن 
يجرّب زيادة رأس 557 من الغنم إلى قطيعه. فيصل عدد الأغنام الإجمالي 
إلى )101( وهذا العدد يتجاوز الطاقة الرعوية فيبدأً العشب بالانحسار 
وتظهر مساحات ترابية» ولا يتبقى ما يكفي لتأمين التغذية الكاملة للقطعان, 
فينخفض مستوى جودة لحومها وصوفها. ولنفترض GI‏ قيمة رأس الغنم الواحد 
هبطت إلى )$95( وبهذا يكون الراعي الذي زاد قطيعَه رأسَ غنم قد ربح 
على الرغم من الانخفاض» GY‏ القيمة الإجمالية لقطيعه صارت GY!‏ )$1,045( 
GS‏ هذه الزيادة لم 533 على قطيعه فحسب» بل OS)‏ إلى انخفاض الحصيلة 
الاقتصادية الإجمالية للأرض إلى )$9,595( وهي حاصل ضرب )101( رأس 
غنم بقيمة الرأس الواحدة (495). ولنفكرٌ الآن بما سيحدث للرعاة الآخرينء 
فقطعانهم أصبحت قيمتها في السوق )$950( فقط عوضًا عن )$1,000( 
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ومن المرجّح جدًا أنهم سيتلافون هذه الخسارة بزيادة رأس من الغنم Lash‏ 
لكنّ IS‏ رأس جديد من الغنم سيؤدّي إلى Sole]‏ النمط السابق» فينفع من 
زاده Vel‏ ويضرٌ الآخرين. وهكذا يبدأ سباق محموم للرعي الجائر ينتهي بتحول 
المرعى إلى صحراء جرداء. 


ويجدر بنا أن نتوقف للتفكير في ما نحتاجه لتسويغ القواعد المتنوّعة على 
المستوى التجريدي» وسنستخدم كرة القدم مثالا فالمغزى النهائي من هذه 
اللعبة هو تسلية اللاعبين والمشاهدينء وقواعد اللعبة ذات منفعة منهجية 
لكنّ الحكّام على أرض الملعب ليس من المفترض بهم أن يمارسوا التحكيم 
بهدف الوصول إلى أقصى درجة من التسليةء ولو فعلوا ذلك لأفسدوا اللعبة 
وما كان لها أن تسلي اللاعبين والمشاهدين؛ فالتسلية تنبع Lae Gjo‏ تخلقه 
القواعد الموضوعة من توترات وتحذّيات. ويمكن تغيير القواعد أو تعديلها 
لأسباب desire‏ (مثلا: لزيادة مستوى التسلية أو SLM‏ أو السرعة)» لكنّ الحكام 
لا يُفترّض بهم أن يغيّروا القواعد أثناء اللعب» وكذلك فالمباريات SRK‏ أن لا 
يجري تحكيمها بهدف تحقيق أعلى درجة من التسلية. 


وعلى GS ald gow!‏ الإلزام اللوكي الذي يقضي ب(ترك ما يكفي من الأشياء 
المضاهية في الجودة للآخرين) هو نفسه Glow‏ أعلى مستويات الجدوى حين 
يُنظر إليه جزءًا من تسويغ منهجي للملكية الخاصّة. وهذه الجدوى تنعدم إذا 
كان يراد منه أن يحكم IS‏ تعامل بمفرده» إذ لا يبدو أنْ من المجدي عدم السماح 
«J‏ مثلًاه بأن أستملك Ly)‏ عبر استيطانها إلا إذا كان الآخرون بأجمعهم ينتفعون 
من استملاكي لهاء وربّما يستحيل تنفيذ هذا المعيار الصارم» لكن هنالك ما يسوغ 
لي استملاك الأرض إذا لعبت طبقاً لقواعد الاستملاك المناسبة في لعبة (الملكية 
(Lod!‏ وهذه اللعبة يمكن تسويغها جزئيًا بالاستناد إلى نتائج محدّدة abet‏ 
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لقد ركّزنا في هذا القسم على العواقب المنهجية لأنظمة حقوق الملكية 
الاقم لكز aca‏ أن pats‏ إلى "أن سالك ا eco) plas os: gOS)‏ 
المؤيّدة والمعارضة لحقوق الملكية (أو ضدّ منظومات بعينها لحقوق الملكية» 
وسنناقش بعض هذه الحجج في موضع قادم. 
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الفصل الخامس 
المساواة والعدالة التوزيعية 


يتفاوت الناس في مقدار ما يمتلكونء ومنهم من يولد وفي dad‏ ملعقة من 
dad‏ ومنهم من لا يكاد يحظى GL‏ فرصة في الحياة؛ ولقد فكّر جون رولز في 
ما إذا كان هذا الوضع منصفًاء وكذلك فعل الكثير من الليبراليين ‏ اليساريين 
والاشتراكيين وغيرهم. 

ولقد كان رولز يترأس Gus‏ جامعيًا في جامعة هارفارد» ويتمتّع بمنصب 
أستاذ مدى الحياة. SU‏ إلى جانب ذلك كان من أثرى أثرياء الولايات المتحدة 
الأمريكية في عصره» بل من أثرى أثرياء العالم على امتداد التاريخ. وإذا LŠ‏ 
على النحو الذي كان يفكّر به رولز لقلنا Gb‏ ما تمتّع به كان يعود الفضل في جزء 
die age‏ إلى Bodl»‏ الجيّد»؛ فلقد ولد رولز وهو يحمل مواهب فكرية خاضّة, 
كالميل الجيني لارتفاع مستوى الذكاء والإبداع ويقظة الضمير» وكانت أسرته 
تتمتع بالثراء فرعت مواهبه الفكريةء ودفعته نحو التفؤّقء واستطاعت تحمّل 
تكاليف الدراسة في المدرسة الثانوية والانخراط في جامعة برينستون. ولو كان 
رولز قد ولد بجينات GIS‏ قدرات أدنى» وفي أسرة لا تحمل من الرأسمال البشري 
سوى القليل» أو لأبوين فقيرين» فمن المرجّح جدًا أنه لم يكن ليحقّق ما حقّقه 
من نجاح. ومن شأن رولز أن يعلّق على هذا بالقول بأنه لم يفعل GÍ‏ شيء يجعله 
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يستحق هذا Bol‏ السعيد. وليس هنالك موضع سماوي تقف فيه الأرواح قبل 
الولادة لاختبار جدارتها ومن يحقّق أعلى النتائج يولّد في أسرة ثرية La}‏ أصحاب 
النتائج المتدئية فلا مفرٌ لهم من الولادة في العشوائيات؛ بل إِنَّ رولز قد يقول 
ail‏ قد ربح في يانصيب جيني واجتماعي. 

هذه الأنواع من الأسباب جعلت رولز ينظر بعين التشكيك الشديد إلى ما إذا 
كان GI‏ إنسان يستحق فعلًا موقعه في الحياة؛ فكان يعتقد ail,‏ حتّى إذا نجح 
المرء بسبب خياراته الجيّدة فإن خلفيّته أو جيناته ستفسّر لناء على نحو ماء هذه 
الخيارات الجيدةء ولهذا فهو لا يستحق ما حقّقه من نجاح. وكان يعتقد أيضًا Ob‏ 
المرء لا يستحقٌ بعض النتائج الجيّدة أو السيّئة القائمة على خصلة أو فعل ما 
(مثل يقظة الضميرء أو الموهبة. أو اتخاذ قرار بالاجتهاد في العمل) إلا إذا كان 
المرء يستحقّ تلك الخصلة أو الفعل؛ لكنْ JS‏ خيار يتّخذه المرء ينتج في نهاية 
المطاف عن جيناته أو ظروفهء وكلاهما لا يستحقّهما المرء طبقاً لرولز؛ وبهذا 
يخلص إلى OI‏ مظاهر اللامساواة في نتائج التجارب الحياتية لا يمكن تسويغها 
على أساس الاستحقاق أو الجدارة؛ وعلى الرغم من أنه كان يعتقد GL‏ اللامساواة 
في الاستحقاق لا تكفي لتسويغ اللامساواةء فلقد كان يعتقد > SL‏ اللامساواة 
يمكن تسويغهاء وذلك LIV‏ تجعل الجميع أفضل Sle‏ 


Flog‏ على ما كان يعتقده رولزء لنفترض OI‏ مجموعة من الأشخاص تصادف في 
الوقت نفسه موردًا لم يكن GY‏ منهم Bo‏ فيه سابقًا (فطيرة, مثلًا)." فالطريقة 
الأكثر طبيعية من غيرها لتقسيم الفطيرة هي التي تثير BT‏ قدر من الشكاوى, 
وبموجبها يحصل الجميع على حصص متساوية. ولنتخيّل بعدها GI‏ هذه الفطيرة 


)1( استفدتٌ هذه الطريقة في رسم صورة لشخصية رولز من ديقيد شميتز Schmidtz)‏ 
pp. 187-88, 219‏ ,2006(. 
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أصبحت سحرية» إذ تتقلّص أو تتمدّد وفقًا لطريقة تقطيعهاء ولنفترض OI‏ الطابع 
السحري للفطيرة أتاح Bb W‏ لإنتاج قطع غير متساوية بحيث يحصل الجميع 
على قطع أكبر. وهنا قد ينبري رولز للقول Gl‏ إذا US‏ عقلانيين ولا نشعر بالحسد 
فسيفضل JS‏ منا قطعًا غير متساوية (لكنها أكبر) على القطع المتساوية الصغيرة. 

هذه الصورة التشبيهية يُفترّض بها أن تمثّل LAS‏ عمل السوق على الأرض؛ 
إذ فهم رولز SI‏ ما لدينا من دخل وثروة وفرص يعتمد على تكامل الرأسمالء وإذا 
أردنا تشجيع الناس وتمكينهم من الاجتهاد بالعمل» واستخدام مهاراتهم بحكمة, 
واستثمار مواردهم في المكان المناسب....إلخ فلا dy‏ من وجود بعض المساواة 
الاقتصادية على JI‏ 


إلى هنا قد يحاجج رولز db‏ ينبغي علينا أن نفضّل ما يدعوه خبراء الاقتصاد 
Wh‏ التي «تتفوّق على أمثلية ياريتو»؛ فالانتقال من الوضع (I)‏ إلى الوضع 
(ب) يحقّق «تحسّن ياريتو» إذا وفقط إذا كان هنالك شخص واحد على الأقلّ 
قد أصبح أحسن حالًا دون أن يصبح Gi‏ شخص آخر أسوأ Sle‏ وفي مجال أضيق» 
يحقّق الوضع (ج) «أمثلية ياريتو» إذا كان من المستحيل جعل شخص واحد على 
Jal‏ أفضل Sle‏ دون أن يصبح أيّ شخص آخر أسوأ Sle‏ 

لكنّ رولز قد يقول هنا di‏ على الرغم من أنه ينبغي علينا تفضيل حالات 
الابتعاد (التي تتفوّق على أمثلية ياريتو) عن اللامساواة, WIS‏ ما نزال نجهل (Gl)‏ 
من حالات الابتعاد هذه تحقّق أعلى مستوى للعدل. وللتوضيح لنفترض LSÍ‏ أمام 
ثلاثة مجتمعات» في JS‏ منها مجموعة مختلفة من المؤسسات الأساسيةء وتميل 
هذه المؤمّسات إلى إنتاج مستويات مختلفة من الدخل لمجموعات مختلفة 
ومن هذه المجموعات (العامل غير الماهرء العامل الماهرء العامل المحترف)» 
وفقًا للجدول التالي: 
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المجموعة مجتمع المساواة | مجتمع dod!‏ الأقصى للثروة | مجتمع الإنصاف 
العامل غير الماهر $ 1,000 $ 15,000 $ 20,000 
العامل الماهر $ 1,000 $ 75,000 $ 50,000 
العامل ال محترف $ 1,000 $ 500,000 $ 100,000 

















وإذا رأى رولز هذا المثال فسيقول Sb‏ الأشخاص العقلانيين غير الحسودين 
سيفضْلون العيش في tol‏ المجتمعين: مجتمع doll‏ الأقصى للثروة أو مجتمع 
الإنصاف؛ وكلاهما يحققان معيار ياريتو للأفضلية. وعليه» فما لم يكن لدى المرء 
حبٌ مرّضي للمساواة فسيبدو له المجتمعان أفضل من مجتمع المساواة. لكنّ هذا 
الأمر لا يقدّم جوابًا للسؤال: (I‏ المجتمعين أفضل؟ 

سيدّعي حينها رولز Gb‏ يمكن الإجابة عن هذا السؤال بالبحث عن النتيجة 
التي تؤول إليها عملية اتخاذ القرار (المنصف) و(العقلاني)؛ فالعدالة هي ما 
يتفق عليه مساومون عقلانيون في Jb‏ شروط منصفة. ولتحديد هذه النتيجة 
ssb‏ رولز تجربة عقلية دعاها (الوضع الأصلي). 

وفي (الوضع الأصلي) يجتمع المساومون لاختيار مجموعة من مبادئ 
العدالة» وهذه بدورها ستستخدّم لتحديد المؤسّسات التي سيعيشون في ظلها. 
ويعلم المساومون ماهية الكائن البشريء ويعلمون Sh‏ هنالك ندرة معتدلة 
(أي: يعلمون Wha Sb‏ ما يكفي من الموارد لضمان حصول الجميع على ما 
يكفيهم» لكن ليس هنالك ما يكفي من الموارد Glad!‏ حصول الجميع على ما 
JS‏ ما يريدون). ولكي يكون قرارهم Baie‏ (غير منحاز إلى مصلحة أي طرف) 
يوضع المساومون تحت «حجاب الجهل»؛ فهم Y‏ يعلمون SI‏ حقيقة أكيدة بشأن 
أنفسهم من قبيل: ما سيحملونه من مفهوم للحياة الطيبة» أو ما يعتنقونه من 
معتقدات دينية أو فلسفيةء أو ما سيولدون فيه من وضع (أي: المكانة والطبقة 


الاجتماعية)ء أو ما سيتمتّعون به من مهارات طبيعيةء أو قيمة هذه المهارات. 
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ويحاجج رولز Gb‏ المساومين سيختارون مبدأين أساسيين للعدالة: 


1. أن yea}‏ لكل شخص مجموعة متساوية من الحرّيات الرئيسة المتوافقة مع 

حريات مشابهة للجميع. 
2. تنظيم أوجه اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية بحيث تحقّق شرطين: (I)‏ تنجز 

أعلى منفعة للأشدّ حرماتًاء (ب) وتتصل بهيآت حكومية متاحة للجميع على 

أن تلتزم بالتكافؤ المنصف في الفرص )60 (Rawls 1971, p.‏ 

والمبدأ الثاني هو ما يهمّنا هنا؛ إذ كان رولز يعتقد ail‏ يجب علينا أن نختار 
المؤمّسات التي تميل إلى تحقيق dod!‏ الأقصى للقيمة الإجمالية للمنافع (الدخلء 
التسلية....إلخ) التي يحصل عليها العضو النمطي للطبقة (العاملة) Li)‏ حرماتًا. 
ولقد دعا رولز هذا المبدأ ب»مبدأ الاختلاف» وإذا رجعنا إلى الجدول السابق 
فسنجد مبدأ الاختلاف يفضّل (مجتمع الإنصاف) على (مجتمع Jodl‏ الأقصى للثروة). 
وكان رولز يعتقد بأنّ المساومين في (الوضع الأصلي) من شأنهم أن يختاروا 

(مبدأ الاختلاف) BY‏ يضمن لهم ldo‏ أدنى ذا dad‏ أعلى بالمقارنة مع Gi‏ منظومة 
ممكنة أخرى؛ وهذا الحدّ الأدنى يكفي لحياة كريمة. وعلاوة عليه كان رولز يرى 
وجوب منع المساومين من معرفة نسبة الأشخاص الذين يندرجون في شرائح 
الدخل؛ فإذا علمنا أن )999( شخصًا من أصل )1,000( في (مجتمع الحدّ الأقصى 
للثروة) ينتهي بهم الحال إلى جني )100,000 $( أو أكثرء فمن المرجّح أن نختار 
هذا المجتمع لنجرّب حظوظنا فيه! ولكنّ منع رولز الاطلاع على هذه المعلومات 
في (الوضع الأصلي) يجعل المساومين ينفرون من المخاطرة ويختارون تقديم 
ضمانات db‏ أسوأ ما يمكنهم dled‏ في المجموعة المختارة من الظروف هو 
أفضل las‏ يمكنهم فعله في GI Jb‏ مجموعة أخرى من الظروف. 


Ól‏ (مبدأ الاختلاف) هو مبدأ يراعي (الأولويات) لا (المساواة)؛ فهو يعي 
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أنه يجب علينا أن نولي اهتمامًا أكبر بالمستوى المعيشي للشريحة LAI‏ حرمانًا 
في الطبقة العاملة. وهو يسمح» من ناحية المبدأ بحالة متجذّرة من اللامساواة 
تتفوّق في حجمها على IS‏ ما شهده العالم من حالات اللامساواة. مشترطًا أن 
تنتفع منها الشريحة LEY)‏ حرمانًا. 

وتجدر الإشارة هنا إلى GI‏ المبدأ الثاني للعدالة عند رولز ينطبق على الشريحة 
الأشدٌ حرمانًا في الطبقة (العاملة)» وليس على الشريحة LEN)‏ حرماتًا وحسب؛ إذ 
كان رولز يعتقد Sb‏ العدالة نوع من (التبادلية المنصفة)» فليس للمرء أن يدّعي 
بحصّة ole‏ من «الناتج الاجتماعي» إلا إذا ساعد في debs]‏ (أي: لا يمكن أن 
تطالب بقطعة من الفطيرة إلا إذا ساعدت في تحضيرها). وبالاستناد إلى رؤية 
رولزء يمكن القول بأنّه إذا كان Wha‏ من يعاني إعاقة شديدة تمنعه من العملء 
Lib‏ قد ندين له بالمعونات الخيرية والتعاطف بوصفها واجبات طبيعيةء لكثّنا لا 
gos‏ اله بحضّة من io algal‏ توحبه مقتضيات Basel‏ © 

Óla‏ مبدأي joy‏ للعدالة يتسمان بالتجريد؛ ولا Ly‏ من قدر هائل من العمل 
والمعرفة الاجتماعية العلمية قبل أن نتمكن من معرفة LAS‏ تطبيقهما أو تحديد 
Gl‏ من المؤسّسات يختاره هذان المبدآن. وكان رولز نفسه يعتقد Sh‏ مبدأيه 
يمكن تحقيقهما على الوجه الأفضل في Jb‏ مجتمع سوقي تحكمه ضوابط 
متشدّدة. وإذا أردنا معرفة ما إذا كان محقًا في دعواه هذه فيجب أن نناقش ما 
تستند إليه من افتراضات محدّدة بشأن الكيفية التي يعمل بها السوق والحكومة. 

ولقد اعتقد الكثير من المساواتيين ób‏ رولز أخفق في تسويغ الابتعاد عن 
المساواة الاقتصادية؛ إذا اشتكى گون» وهو فيلسوف ماركسي مرموق» من Ol‏ رولز 


ob (1)‏ يرغب في الاطلاع على نقد معرّز بالأدلّة مما يراه رولز في هذه النقطة يمكن الرجوع إلى 
.(Nussbaum 2007)‏ 
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أفرط في تيسير نظريّته للعدالة كي تلائم الأجزاء السيّئة من الطبيعة البشرية. 
وقد يكون رولز Loe‏ في dil‏ من Ghad‏ أن يكون الجميع متساوين لكن فقراء 
Lil‏ گون فيعتقد Gb‏ المجتمع الذي يتصف بالعدالة الحقيقية يكون فيه الجميع 
متساوين وأثرياء )2009 (Cohen‏ 


ومّما صرّح به رولز Ol‏ هدفه من وراء ذلك أن يشرح ما قد يبدو عليه 
«المجتمع «lite phul‏ وهذا gial‏ بتعريفه, يهتمّ فيه الناس بالعدالة 
ويفعلون ما تقتضيه منهم )453-55 (Rawls 1971, pp.‏ وقال رولز ÓL‏ المساواة 
لا يمكن تسويغها إلا إذا كانت ضرورية للمساعدة على تحسين حصص الجميع؛ 
Ll‏ گون فقد اشتكى من ol‏ حجة رولز في السماح باللامساواة لا تفعل فعلها إلا 
إذا افترضنا óf‏ الناس أنانيون ولا يعبؤون بالعدالة إلى ذلك dod!‏ وحاجج گون Ob‏ 
الاستناد إلى المقدّمات المنطقية لحجّة رولز نفسها يقودنا إلى القول OL‏ جميع 
الناس ملتزمون بتحقيق العدالة في مجتمع منظم lie‏ ويراعي العدالة بشكل 
كامل. وهذا يعني GI‏ العمّال الأكثر مهارة هم أنفسهم من سيشدّد على الرؤية 
القائلة di‏ اللامساواة مسوّغة بشرط أن تكون ضرورية لتحسين حصص الجميع؛ 
وعندها سيبدي هؤلاء استعدادهم للعمل dey‏ من أجل منفعة الجميع» وليس من 
أجل منفعتهم الخاصّة بهم فحسب؛ إذ سيقولون: Lip»‏ نحن العمّال الماهرينء 
الملتزمين بالعدالة. سنختار بكل بساطة العمل doy‏ واستخدام مهاراتنا بشكل 
جيّد من دون أن نشترط الحصول على el Joo‏ وعليه» فليس من الضروري 
أن تزيدوا أجورناء ومن 205 ÓL‏ اللامساواة ليست ضرورية أو مسوّغة». ولهذا 
كان گون يعتقد Ob‏ نظرية رولز للعدالة ليست في حقيقتها نظرية للعدالة على 
GLY‏ وليس من الواضح ما إذا كان رولز قادرًا على اجتياز هذا الانتقاد. 


.(Cohen 2009; Cohen 2008) راجع:‎ (1) 
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الفصل السادس 
هل العدالة الاجتماعية خطأ؟ 


إِنْ (مبدأ الاختلاف) الذي جاء به رولز هو مبدأ للعدالة التوزيعية أو الاجتماعية 
(مبادئ العدالة التوزيعية يراد din‏ أن يشرح ما يجب أن يكون عليه «التوزيع» 
المناسب للثروة أو الدخل أو غيرهما من المنافع الرئيسة. ومبادئ «العدالة 
الاجتماعية» مجموعة فرعية من مبادئ العدالة التوزيعية. ويؤمن أنصار العدالة 
الاجتماعية Gb‏ العدالة التوزيعية تتطلب نوعًا من التركيز الخا على الفقراء. 
وعلى سبيل المثال: إن أنصار نظام الجدارة يؤمنون abl‏ يجب أن يكون للناس دخل 
يتناسب مع استحقاقهم أو جدارتهم, وبذلك فهم يقبلون مبداً للعدالة التوزيعية, 
لا العدالة الاجتماعية). والكثير من الفلاسفة الليبراليين الكلاسيكيين والليبرتاريين 
يعتقدون Ob‏ فكرة العدالة التوزيعية نفسها تستند إلى خطأء blg‏ مفهوم العدالة 
الاجتماعية يفتقر للانسجام. 


ولقد جاء في كتابات عالم الاقتصاد فريدريك Eble‏ والذي عاش في القرن 


)1( فريدريك :(Friedrich Hayek) chle‏ فيلسوف واقتصادي بريطاني من أصل نمساوي 
(1899 - 1992). حاز جائزة نوبل للاقتصاد في العام (1974). شملت أبحاثه مجالات: 
فلسفة celal]‏ الفلسفة السياسية» مشكلة الإرادة الحرةء والإيستيمولوجيا؛ GS‏ ا مسعى 
الذي أمضى فيه جل ihe‏ ونال عليه جائزة نوبل» هو: طبيعة (النظام التلقائي) 
وأهمّيته. [المترجم] 
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العشرينء Of‏ مصطلح «العدالة الاجتماعية» cla‏ وخطأ تصنيفي» كما هو الحال 
في العبارة (الأفكارٌ Als 55d!‏ بعنف) O‏ فالأفكار لا يمكن لها أن تكون dyed‏ 
ولا يمكنها أن تنام. وعلى النحو نفسه» حاجج هايك Gb‏ «توزيع» الثروة في 
مجتمع سوقي ليس Vole‏ ولا KIB‏ وليس منصمًا ولا ile‏ فليس من الإنصاف 
ولا الجور أن يولد رولز G5‏ بينما لا يماثله نوزيك في هذه الحال. وهذه ليست 
من الأمور التي ينطبق عليها مصطلح «العدالة» بشكل مناسب )1978 (Hayek‏ 
اذعى هايك GL‏ نتائج التصميم البشري القصدي هي وحدها التي يمكن 
أن تدعى بشكل مناسب «عادلة» أو «ظالمة». والمحصّلات السوقية هي نتيجة 
للفعل البشريء لكنها ليست نتيجة للتصميم البشري Ferguson 1996, p.)‏ 
119( فالسوقء كما المنظومة البيئيةء نظام تلقائي؛ إذ يمتلك منطقه الخاصٌ )4 
وكما GI‏ المنظومة البيئية تميل من تلقائها إلى تحقيق Sod)‏ الأقصى من كتلتها 
الحيوية» GIS‏ الأسواق تميل إلى تحقيق معيار ياريتو للكفاءة وإلى دفع «الجبهة 
الياريتوية» نحو الخارج. GU‏ السوق» وكما المنظومة البيئية. ليس هنالك من 
يسيّره ويوجّه محصلاته. ومن يشتكي من GLE‏ الإنصاف في السوق يتفؤه بعبارة 
لا تحمل من المعنى أكثر Lac‏ تحمله الشكوى من OI‏ الطبيعة قاسية تجاه أبنائها. 
ولقد عبّر نوزيك عن قلقه من أن gdh‏ مصطلح (العدالة التوزيعية) إلى 
تضليل الناس؛ إذ يبدو معه Í‏ الثروة والدخل والفرص تنزل من السماء SJE‏ 
والسلوى, فالثروة تتحقّق بشكل شبيه بالسحرء ولا dole‏ إلا للحكومة كي تحسب 
LAS‏ توزيعها. ويرى نوزيك Sh‏ الثروة ليست متروكة في مكان ما وتنتظر من 
يوزعهاء كما أك لن تعثر على فطيرة في منتصف غابة» بل Ól‏ الثروة (تُصتّع). 


cali )*(‏ هذه العبارة ble‏ اللسانيات نعوم تشومسكي في كتابه البنى النحوية )1957( مثالاً 
على جملة صحيحة قواعدياً لكنها دلالياً لا تعني شيئاً. (المراجع) 
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وحاجج نوزيك Sb‏ توزيع الثروة لا يختلف عن توزيع الأزواج أو الأصدقاء؛ 
فعندما jai‏ الناس خيارات Be‏ بشأن من يصاحبونء أو يصادقون, أو يتزوجونء 
فهنالك من ينتهي به الحال وقد نال حصّة تزيد أو تنقص Las‏ ناله نظراؤه؛ فتجد من 
يمتلك الكثير من الأصدقاء ومن لا يمتلك أي صديقء وتجد من تزوّج مرّات عديدة 
في حياته ومن ما يزال أعزبَ في كُهولته. وكان نوزيك يعتقد Gh‏ هذا هو ما يحدث 
في السوق بشكل أو بآخر: فعندما isi‏ الناس خيارات حرّة حول أنواع التعاملات 
الاقتصادية التي يقومون بها مع الآخرين فسينتهي الحال ببعضهم وقد حصل على 
قدر أعلى من الثروةء ويخرج بعضهم الآخر بقدر Ji‏ وهنا يسأل نوزيك: إذا كان 
رولز أو گون يأنفان من فكرة توزيع الأزواج أو الأصدقاء فلماذا لا يأنفان بشكل 
مشابه من فكرة توزيع الثروة أو غيرها من منافع التعاملات الاقتصادية؟ Nozick)‏ 
pp. 150-59‏ ,1974( 


وبالرجوع إلى الجدول السابق الذي يبيّن توزيع الدخل في ثلاثة مجتمعات 
(مجتمع المساواة. ومجتمع dod!‏ الأقصى للثروة. ومجتمع الإنصاف). قد يوجّه 
رولز ومعظم الفلاسفة السؤال التالي: (i)‏ المجتمعات السابقة أكثرها عدلا؟)» 
وهنا يقدّم نوزيك جوايًا ذكيًا: Y)‏ أدري. Äl‏ بحاجة إلى المزيد من المعلومات!). 

Ol‏ ما ينقص السؤال السابقء وفقًا لنوزيك. هو المعلومات المتعلّقة 
ب(كيفية) اكتساب ما لديهم من دخل أو ثروة. والمشكلة الرئيسة التي تعاني 
منها المساواتية: والنفعيةء ومبدأ الاختلاف» والكثير من النظريات الأخرى للعدالة 
التوزيعية. هي أن هذه النظرية تعتقد Gb‏ مفهوم العدالة يتعلّق بمدى التطابق 
مع نمط للامتلاك مقرّر مسبقًا؛ ولقد طرح نوزيك Whee Gly‏ حينما قال Ob‏ 


(1) التقط گون هذا الطعم وتساءل عن إمكان Sole]‏ توزيع العيون Cohen 1995, pp.)‏ 
229-44(. ولقد دافعت سيسيل فابر عن dole]‏ التوزيع الإجبارية للعيون وغيرها من 
الأعضاء )2006 (Fabre‏ 
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المسألة الرئيسة لا Glad‏ بما يمتلكه الآخرونء أو بما إذا كان بعضهم يمتلك ما 

هو أكثر مما يمتلكه بعضهم الآخرء بل Ley‏ إذا كان الناس قد اكتسبوا ممتلكاتهم 

بوسائل عادلة أو ظالمة. 

وقال نوزيك Ob‏ هنالك نوعين رئيسين لنظريات العدالة التوزيعية: 

1. (النظريات المنمّطة) للعدالة التوزيعية: تعتقد Ob‏ توزيع الثروة أو الدخل أو 
الفرص يجب أن يطابق Laas‏ مجرّدًا ما. وإليك بعض الأمثلة: 

أ. المساواتية: توزيع الممتلكات عادل إذاء وفقط إذاء كان الكل متساوين في 
مقدار ما يملكون. 

ب. نظرية الجدارة: توزيع الممتلكات عادل إذاء وفقط إذاء كان الناس يمتلكون 
الثروة بما يتناسب مع جدارتهم أو استحقاقهم. 

ج. الرولزية: توزيع الممتلكات عادل إذاء وفقط إذاء كان gdh‏ إلى تحقيق الحدّ 
الأقصى من المنافع الرئيسة للفرد الذي يمثل الشريحة Lay!‏ حرمانًا من 
الطبقة العاملة 2 

Gb bul) .2‏ التاريخية) للعدالة التوزيعية: وهي تقول GL‏ الترتيب الحالي 
للممتلكات عادل إذاء وفقط إذاء كان الكل قد اكتسبوا ممتلكاتهم على نحو 
ميم 

ولم يترك U‏ نوزيك cow‏ مخطط عام لما كان يعتقد بأنه ملامح للنظرية 
التاريخية المناسبة. leag‏ هذا المخطط ب(نظرية الاستحقاق)؛ إذ قال Gb Jif‏ 


(1) إن رول ز لم يتفوّه بهذه العبارة حرفيًا؛ فهو يرى GL‏ (مبدأ الاختلاف) تابع ثانوي بالنسبة 
ل(مبدأ الحرّية) و(مبدأ التكافؤ المنصف في الفرص). وإذا أردنا الالتزام بحرفية ما جاء في 
نصوص رولز ÓB‏ رؤيته في ما يخص المسألة المطروحة هي GIS‏ يجب علينا أن نبذل كل 
جهد ممكن لتحقيق (مبدأ (GIS‏ لكن يجب علينا La‏ أن نتعامل مع (مبدأ الحرّية) 
و(مبدأ التكافؤ المنصف في الفرص) قيدين جانبيّين. 
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هذه النظرية يجدر بها أن تحتوي على «مبدأ لعدالة الاستحواذ» وهو يشرح 
الشروط التي تمكّن الناس من استملاك الموارد غير المملوكة. وعلى سبيل 
المثال: ربّما يمكن لمن يبذلون عملا Brie‏ في أراض غير مملوكة أن يستحوذوا 
عليها WE‏ إذا تركوا للآخرين ما يكفي من الأراضي التي تضاهيها في الجودة. 

by‏ يجدر بالنظرية أن تحتوي على «مبدأ لعدالة نقل الملكية» وهو 
يشرح كيف يمكن للناس أن يتصرّفوا على النحو السليم في نقل ممتلكاتهم 
للآخرين (مثلًا: إذا أعطى زيد ساعته لعمرو» فستصبح Ble‏ لعمرو» حتّى وإن كان 
عمرو لا يستحقها). 

Ég‏ يجدر بالنظرية أن تحتوي على «مبدأ لعدالة التقويم» وهو يشرح ما 
يجب فعله عند انتهاك المبدأين الأولين. وعلى سبيل المثال: إذا اشترى زيد ساعة 
مسروقة من دون أن يعلم lgb‏ مسروقةء فربّما يتوجّب عليه إرجاعها لصاحبها 
على وفق هذا المبداً. 

ولقد قال نوزيك JS ob‏ مبدأ من هذه المبادئ هو حقيقة معقّدة ولم 
يحاول إعطاءنا JS‏ التفاصيل» بل قال SL‏ النظرية التاريخية المناسبة للعدالة 
التوزيعية يجدر بها أن تعتقد IS Sb‏ توزيع للممتلكات ينشأ من وضع ابتدائي 
عادل فهو توزيع عادل؛ أي: إذا بدأنا من سيناريو ابتدائي عادلء لا يملك الناس فيه 
إلا ما استحقوه» ولم ينقلوا فيه ممتلكاتهم إلا على نحو لا ينتهكون به استحقاقات 
الآخرين» فالنتيجة النهائية عادلة مهما كانت (سواء أتساوت الثروة بين الناس al‏ 
لم Glad‏ وقال نوزيك Sb‏ بينما يمكن تلخيص نظرية ماركس للعدالة Wal‏ 
(لكلّ حسب حاجته. ومن IS‏ حسب قدرته)» IS‏ نظريته يمكن تلخيصها WEL‏ 
«من JS‏ حسب ما یختار» JSUg‏ حسب ما يُختار له» )160 (Nozick 1974, p.‏ 

ويمكن القول» من Ob dul dob‏ نظرية نوزيك تسمح باللامساواة 
الجذرية )545 أنْ نظرية رولز تسمح بذلك (Las)‏ لكن تجدر الملاحظة هنا Ob‏ 
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نوزيك لا ينتوي من وراء ذلك تسويغ ما نراه من أوجه اللامساواة في عالم الواقع, 
فما حصل لم يحصل في Ub‏ التقيّد بنظرية الاستحقاق» ولم يظهر سوق >5 
حقيقي منذ فجر البشرية وحثى يومنا dia‏ بل كان تاريخ البشر تسوده السرقة, 
والغزوء والعبودية» ثمّ سادته في العصور الأخيرة رأسمالية المحاباة» والشركاتية, 
والتريّع» والتصيّد ببراءات الاختراع» وإساءة استخدام go‏ الاستملاك العام. وفرض 
القيود على إصدار التراخيصء وتقييد التجارة» وتقييد حركة العمالةء والحرب على 
المخدّرات» وما aud]‏ إذ تضافرت هذه العوامل جميعها لإفقار dow pid)‏ الأسواً 
حالًا وقدّمت للكثير من الأثرياء مكاسب غير مشروعة. 


وعليه. فمن الخطأ أن نقرأ ما كتبه نوزيك على aT‏ لا يرى SLL‏ أن يتمتّع 
الأثرياء من أمثال السيناتور جون كيري ورئيسة البرلمان السابقة نانسي پيلوسيء 
برغيد العيش بينما Whe‏ من يعاني ويلات الفقر؛ إذ كان نوزيك يقبلء BS‏ 
لذلك» أن يقتضي تقويم (الظلم التاريخي) Sole]‏ توزيع الثروة أو ald‏ الحكومة 
بتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية lal (Nozick 1974, p. 151-52, 344n2)‏ 
المجتمع العادل المثالي فلا مكان فيه لأمثال هذه الإجراءات» طبقاً ÉS wh joi)‏ 
يعتقد bb‏ الاستجابة العادلة تجاه ما وقع في الماضي من ظلم Loi]‏ تكون بتطبيق 
تلك الإجراءات. وعلى النحو نفسه. فإنْ المجتمع العادل المثالي لن تكون فيه 
محاكم جنائية» لكنّ هذا لا يعني أن Lyle‏ التخلّص من محاكمنا الجنائية الراهنة. 

wy‏ حاجج نوزيك Sb‏ النظريات المنمّطة للعدالة التوزيعية تواجه مشكلة 
شائعة: إذ يبدو أنْها لا تتوافق مع منح الناس حى Jë‏ مقدار من الحرّية؛ 
فالمشكلة هنا: أنْ الحرّية 5933 إلى اضطراب الأنماط. وإليك مثالا للتوضيح: 
لنفترض ó‏ زيدًا حصل على مراده في النهاية وتحققت العدالة التوزيعية وفقًا 
للنمط الذي يفضّله من أنماط العدالة التوزيعية. ولنفترض أنْ هذا hail‏ هو 
(المساواة الصارمة). أي: أن يحصل JII‏ على حصص متساوية تمامًا من الثروة؛ 
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ولندع هذا التوزيع (ت1). ولندع توزيعًا آخر ب(ت2) يحصل فيه فرد واحد على 
)250,000,25 $( أكثر من الآخرين. ومن المنظور المساواتي يكون (ت2) ظالمًا 
GY‏ (المساواة الصارمة) هي العادلة وحسب وفقًا لما يرتئيه زيد. 


في المثال السابق تحقّقت العدالةء وساد التوزيع )14( لكن لنفترض Ol‏ 
لاعب كرة قدم شهير عرض على الناس إمكان مشاهدة مبارياته مقابل أن يدفعوا 
له (0,259) دولار لكل مباراة. وفي هذه الحالة يصف W‏ نوزيك تجربة فكرية 
(تكاد تتطابق مع مثالنا) تجعل الوضع متوافقًا مع متطلبات الاشتراكية. إذ يقوم 
اللاعب المرموق باللعب على ملعب Ale‏ ولمدّة مقبولة» وباستخدام كرات تعود 
ملكيّتها للعموم. وبعد عام من اللعب بلغ عدد من حضروا المباريات مليون 
yard‏ فأصبح يمتلك (250,000,25 $( أكثر من الآخرين» أي: حصل اللاعب على 
)$250,000( من المباريات ونقصت ثروة US‏ من شاهدوه )$0,25(. إذن فقد 
ساد التوزيع (ت2). 


وبالنظر للحال من المنظور المساواتي» فلقد أصبح ole‏ زيد تسوده 
اللامساواة؛ لأن (ت2) توزيع (شرّير غير مقبول) أزيل من الاحتمالات الممكنة 
منذ البداية. GS‏ المشكلة تكمن في GF‏ (ت2) لم يسّد إلا GY‏ الناس استخدموا 
ما يمتلكون God!‏ باستخدامه؛ وبالتالي: فالعدالة تحقّقتء ونال الناس ما ينبغي 
لهم أن ينالوه. ومع Ó Wd‏ قيام الناس بالممارسة العفوية لحرّياتهم Gl‏ مع 
مرور الوقت إلى نمط محظور. لكنّ نوزيك كان يعتقد Ob‏ من العبث الادّعاء 
ob‏ (ت2) توزيع ظالم» وعليه: O13‏ هذه النظرية المنمّطة للعدالة ليست صائبة. 


of‏ نوزيك يرى» بشكل Sh ple‏ في Ub‏ أي Live‏ منمّط ستؤذي حرّية الناس 
باستخدام ما يستحقونه طبقاً للمبدأ المفضّل إلى اضطراب النمط في نهاية 
المطاف. ومن هنا Lax‏ النزاع بين الحرّية والأنماط. والأهمّية هنا تتبع (كيفية) 
اكتساب الناس لممتلكاتهم» وليس (نمط) التوزيع. 
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ولم يعن نوزيك بقوله GI‏ منح الناس الحرّية الليبرتارية الجذرية يؤدْي إلى 
اضطراب الأنماطء بل أن إعطاءهم مقدارًا ضئيلًا من الحرّية الاقتصادية (حرّية توزيع 
ربع الدولار كما يشاؤون) يمكنه أن يؤدْي بسهولة إلى إلحاق الاضطراب SL‏ نمط 
من الأنماط بمرور الزمن. وعليهء GIS‏ مبعث القلق لدى نوزيك هو GI‏ المحافظة 
على نمط للحيازة من شأنه أن يتطلّب Jost»‏ المستمرٌ بأفعال الأفراد وخياراتهم» 
)166 .م ,1974 (Nozick‏ وأنّ النظريّات المنمّطة للعدالة لا بد لها أن تحظر «الأفعال 
الرأسمالية التي يقوم بها بالغون موافقون» )163 „(Nozick 1974, p.‏ 

لقد أصاب هايك ونوزيك في ما soled!‏ فمن السخف أن نعامل توزيع الثروة 
معاملة توزيع الفطيرة في حفلة cle‏ ومن السخف أيضًا أن 3855 على (مَن) يملك 
(ماذا) دون أن نسأل (كيف) حصل على ما يملك. لكن يبقى علينا هنا أن نناقش 
رؤية أضعف تخصٌ العدالة الاجتماعية. 

لنعد مرّة أخرى إلى مسألة مسؤّغات مؤسّسة الملكية الخاصّة في المقام 
الأؤل. إذ يمكن للمرء أن يحاجج Wb‏ مؤسّسة Bute‏ وفقًا USN lal‏ 6985 
في نهاية المطاف إلى تحسّن منهجي في حرّيتنا الموجبة؛ أي: gå Lyi]‏ نتائج 
جيّدة. لكن يجب علينا أن نسأل بعدها: ما هي النتائج التي يمكن lade‏ جيّدة 
Ly‏ يكفي لتسويغ المؤسّسة التي تنتجها؟ لقد اعتقد رولز ولوك ونوزيك Sl‏ 
يمكن تسويغ نوع ما من أنواع مؤسّسات الملكية الخاصة» ووظفوا مجموعة 
متنؤعة من الحجج التي Gai‏ في صالح المؤسّساتء واتفقوا جميعًا على Ol‏ 
جزءًا lao‏ يسوّغ هذه المؤسّسات يكمن في LT‏ تميل إلى إنتاج عواقب جيّدة 
محدّدة؛ SU‏ نوزيك ولوك i‏ معايير عواقبية J)‏ صرامة بالمقارنة lao‏ طرحه 
رولز الذي كان يعتقد dil,‏ لتسويغ GÍ‏ منظومة للملكية الخاصّة ينبغي عليها أن 
تضمن مقدارًا أعلى للحدّ الأدنى الذي تناله الشريحة الأشدٌ حرمانًا ضمن الطبقة 
Alola‏ وذلك بالمقارنة مع المقدار الذي اقترحه نوزيك ولوك. 
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وللمقارنة بين ما يراه نوزيك ورولز في هذا المجالء لنفترض Lagil‏ يتجادلان 
بشأن القواعد الأفضل لكرة القدم» فيطرحان مفاضلات مختلفة بين الأمان والسرعة. 
إذ سيتفقان على أنه يجدر بالناس أن يلعبوا كرة القدم» لكنهما سيختلفان على 
معايير الحكم بشأن مجموعة القواعد الأفضل لتسيير هذه اللعبة؛ وسيختلفان 
على بعض الحقائق التجريبية la)‏ ونتيجة لذلك فسيختلفان على المجموعة 
المثلى من القواعد المرغوبة. 

وعلى الرغم من أنْ هايك ونوزيك يتفقان على هذه النقاط إلى do‏ ماء 
las jb‏ قاله هايك هو Gi‏ أحد المسؤغات الرئيسة لمؤسّسات السوق SSN)‏ 
على السؤال عن السبب وراء عدم إلغائها والاستعاضة عنها بشيء آخر) هو 
أنْ هذه المؤسسات تميل بشكل كفوء إلى «تحسين احتمالية 863 الوسائل 
اللازمة للغايات التي يسعى إليها مختلف الأفراد» (-132 Hayek 1986, pp.‏ 
24 ولقد حاجج هايكء كما فعل رولزء BL‏ إذا كان لنا أن نختار بين 
مجموعات ممكنة للمؤسّسات فيجب علينا أن نختار منها التي لا نرى LL‏ في 
اختيارها إذا «علمنا Sb‏ وضعنا الابتدائي سيتحدّد بمحض الصدفة» Hayek)‏ 
pp. 132‏ ,1986). 

والطرح الأضعف من ذلك SI‏ نوزيك GL Ged!‏ منظومة الملكية الخاصّة 
يحكمها «شبح» الشرط اللوكي؛ إذ ينبغي على هذه المنظومة أن تستمرٌ في 
جعل أحوال الناس أفضل بوجودها بالمقارنة مع أحوالهم عند غيابها. وقد طرح 
نوزيك المثال التالي لتوضيح دعواه: لنفترض أن الحظّ وحده sii‏ إلى جفاف JS‏ 
الينابيع الموجودة في منطقة ما إلا ينبوعاً واحداً في أرض زيدء لكنّ هذا الينبوع 
يكفي الجميع؛ ففي هذه الحالة يرى نوزيك Sb‏ زيد لا يحتفظ بحقوق الملكية 


(1) أدين لجون توماسي بفضل اكتشاف هذا السطر الذي طاما Gb Jb‏ التجاهل. 
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الكاملة clo)‏ ولا يمكنه أن يتقاضى أسعارًا احتكارية» بل ربّما ينبغي حتّى أن 
يعود الماء إلى الملكية الجماعية )180 (Nozick 1974, p.‏ 


ويشتكي بعض الليبرتاريين من IS SI‏ أنواع الضرائب سرقة؛ وهم يصوّرونء 
بلا تسامح» كل أنصار إعادة التوزيع الحكومية كأشخاص يعتقدون GL‏ الحكومة 
يُسمّح لها أن تسرق أموال دافعي الضرائب لإطعام الفقراء. وفي هذا المجالء قد 
يتبيّن في نهاية التحليل OF‏ الضرائب الحكومية سرقةء لكن من المهم أن نفهم 
SL‏ رولز وغيره من أنصار إعادة التوزيع أو التوفير الحكومي للضمان الاجتماعي 
لا ينظرون إلى أنفسهم دعاة سرقة؛ بل لقد اختلف رولز مع نوزيك على المعايير 
المناسبة لإضفاء الشرعية على مؤسّسة الملكية الخاصّة. فإذا كان نوزيك على Š>‏ 
كانت نظرية الاستحقاق على حقٌّ؛ ففي العالم العادل. حيث يقوم الناس دائمًا 
elöl‏ نظرية الاستحقاق دون إخفاق» تكون الحكومة التي تأخذ الضريبة من زيد 
لإطعام المشرّدين bel]‏ ترتكب السرقة فعلًا من زيد. لكن إذا كان رولز على Se‏ 
Í óp‏ نظام لحقوق الملكية لن gian‏ بالشرعية إلا إذا كان يميل لتلبية (مبدأ 
الاختلاف). فإذا كانت الحكومة تأخذ الضريبة من زيد لتوفير التعليم الحكوميء 
ol‏ هذا الأمر لا dey‏ سرقة GY Bo pAb‏ نظرية رولز ترى Sb‏ الحكومة مخؤلة 
بهذا المال وليس زيد. 
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الفصل السابع 
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لننتقل الآن من الحرّيات الاقتصادية إلى الحرّيات المدنية. مثل حرية اختيار 
نمط isl!‏ والحرّية الجنسية» eect Gog‏ والحرّية Awl‏ وحق حرية 
التعبير. فما مقدار الحرّية التي ينبغي أن تكون للناس في هذه المجالات؟ 

لقد كتب جون ستيوارت be‏ كتابه (عن الحرّية). وهو Elbo‏ كلاسيكي عن 
الحرّيات Asso)‏ في عصر لم تكن فيه البلدان الأوروبية قد بدأت تجربة 
ممارسة الديمقراطية إلا åf‏ قليلة منها. Laing‏ كان والد le‏ الفيلسوف جيمس 
«be‏ يعتقد GL‏ الديمقراطية ستحل مشكلة الاستبداد. فلقد لاحظ جون ستيوارت 
مل SI‏ الديمقراطية كانت تسمح باستبداد الأكثرية؛ بل إِنّه كان يعتقد Gb‏ 
الضغط الاجتماعي يمكن أن يكون على المستوى نفسه من الاستبداد والاضطهاد 
بالمقارنة مع ما يجري في Ib‏ الحظر الحكومي؛ وكان يعتقد أيضًا db‏ إذا غاب 
التسامح بدرجة عالية عند الناس» أي: إذا مالوا إلى الابتعاد عن كڵ من لا BSE‏ 
مع الأعراف الاجتماعية والدينية» GS‏ هذا سيؤذي إلى إعاقة التقدّم بدرجة تكاد 
تتساوى مع ما نشهده في Jb‏ الرقابة المفروضة حكوميًا. 

كان مل يعتنق Ég‏ من النفعية المعقّدة, إذ كان يرفض النفعية الفجّة التي 
تناولناها بالنقاش في ما سبق» وكان يعتقد Sh‏ (القانون الأخلاقي) الصائب هوء 
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في Sly‏ المطاف» Gi‏ قانون أخلاقي يتفوّق على غيره في تحقيق سعادة البشر 
بشكل fle‏ ولم يقل مل JS Ob‏ فعل صائب يجب أن يقوم بنفسه بتحقيق od)‏ 
الأقصى للسعادة البشرية» بل كان يعتقد GL‏ الأخلاق ISS‏ تميل إلى تحقيق ذلك. 

وعلاوة على US‏ كانت GU‏ مل فكرة واسعة عن السعادة؛ فعلى النقيض 
من الكثير من النفعيين» كان مل يعتقد GL‏ السعادة لا تتعلّق SUL‏ وحسب» 
فحاجج WLI Ob‏ يمكنهم أن يكتشفوا ما الذي يشكّل جزءًا من الحياة السعيدة 
من خلال الخبرة (أو من خلال التعلّم من خبرات الآخرين). ولقد SE‏ مل b‏ 
عميقًا بالحركة الرومنتيكية الألمانية في الشعر والأدب. ووصل إلى نتيجة مفادها 
ói‏ المفهوم الرومنتيكي (بيلدونك). أي: التطوّر الذاتي dära‏ هو جوهر 
ما يجعلنا بشرًا وما يجعل الحياة جديرةً Ob‏ تعاش )2004 (Capaldi‏ وحاجج 
مل GL‏ الحياة السعيدة هي حياة (مستقلة (GIS‏ و(موجّهة (BIS‏ يكون الناس 
فيها هم القائمين على صياغة أفعالهم التي يشدّدون فيها بشكل عقلاني على 
مفاهيمهم حول ما هو جيّد أو قيّم. Flag‏ عليه» رفض de‏ مذهب اللذة SEB‏ 
«أفضّل أن أكون إنسانًا محتاجًا على أن أكون خنزيرًا مكتفيًا. LAST‏ أن أكون 
عبقريًا محتاجًا على أن أكون Gè‏ مكتفيًا» )10 (Mill 2002, p.‏ 

وفي كتابه (حول الحرّية) يثير مل الأسئلة الآتية: ما النطاق المناسب للاستقلال 
الذاتي للفرد؟ وما مقدار الحرّية الذي ينبغي أن يكون للناس؟ ما الذي يُسمح 
للمجتمع بتنظيمه (سواء من خلال القانون al‏ الشجب الاجتماعي)ء وما الذي 
Jy‏ حكرًا على الفرد Ge)‏ دون عقاب أو رقابة)؟ واقترح مل Led!‏ التالي: يجب 
علينا أن نحدّد نطاق الحرّية الشخصية في المواضع التي يميل وضع الحدود 
فيها إلى توليد العواقب الإجمالية الأفضل. 65 ينتقل إلى dee load‏ وعلى أساس 
تجريبي» GL‏ هذا الأمر من SLE‏ أن يؤدي إلى تشبّع JS‏ فرد بنطاق مترامي 
الأطراف من الحرّية الشخصية. 
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ولتوضيح ذلك لنتناول مسألة الحرّية العلمية. مثل حرّية السعي إلى Gyles‏ 
جديدة في الفيزياء. ففي هذا المجال قد يثفق de‏ مع OI‏ هذه الحرّية قد زالت 
لدى الكثير مناه فمعظمناء وبكلّ بساطة» لا يمتلك مهارةء أو Shl‏ فعل Gl‏ شيء 
Glew‏ بهذا النوع من الحرية؛ إذن: لماذا لا نسمح للحكومة Ob‏ تحظر معظم 
الناس من الكتابة في الفيزياء؟ 

هنا يقدّم مل عددًا من الأسباب لعدم السماح بذلك؛ أولها: حثى إذا كانت 
بعض الأفكار مخطئة أو سيئةء فإِنْ مناقشة الأفكار السيّئة تنطوي على قيمة 
هائلة. وعلى سبيل المثال: على الرغم من OF‏ الاقتصاد الماركسي يعد من 
النظريات المنقرضة» فما زلت أناقشه في بعض المناهج التي أدرّسهاء GY‏ التفكير 
في الأخطاء يجعل الطلاب أذكى» وقد يكتشف أحدهم حكمة ضائعة هنا أو 
هناك حتى في sol‏ أرجاء هذه النظرية المخطئة عمومًا. 


والسبب الثاني كما يراه مل: أنه لا يمكن ائتمان وكلاء الحكومة على الاستخدام 
الحكيم لما في أيديهم من سلطات؛ فما نمنحهم من سلطة لحماية أطفالنا ليس 
هنالك ما يمنع من أن تستخدم Le‏ الغاية التي جاءت من أجلها؛ وفي alll‏ 
دراستي الجامعية شاهدت أحد طلاب AIS‏ القانون وهو يعلن: S|»‏ هدف العدالة 
البيئية يبلغ من الأهمّية درجة يجب معها إنشاء جهاز أمني أشبه بالاستخبارات 
السوفييتية لفرضها. إذن فليكن US‏ ويبقى علينا أن SW‏ من إحضار الأشخاص 
المناسبين لإدارة هذا الجهاز الأمني». ولكن لا معنى للقول ب«إحضار الأشخاص 
المناسبين» لإدارة هذا الجهاز الأمني» أو لإدارة هيأة الرقابة الوطنيةء أو لإدارة 
محاكم التفتيش؛ فالأشخاص الذين ينجذبون لأمثال هذه المناصب (وما يرافقها 
من سلطة) سيسعون إلى OLE‏ تخصّهم بعيدًا عن أي SE‏ يبتغي فرضها عليهم 
فيلسوف ينظر للأخلاق. 


والسبب الثالث: Gr‏ إذا كان وكلاء الحكومة يحملون نوايا سليمة فهم 
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يعجزون» IS‏ بساطةء عن امتلاك المعلومات الكافية بشأن تحديد من ينبغي 
فرض الرقابة عليه ومن BÉ‏ وشأنه. ولا يمكن التنبّؤء على نحو موثوقء بالمكان 
الذي سيخرج منه sol‏ العباقرة أو الابتكارات العلمية» ولا شك في أنْنا سنتوقع 
أن Sb‏ العبقريّ من بين أفضل التلاميذ وأذكاهم وأعلاهم درجات» LS‏ نخطئ 
في هذا التنبّؤ أحيانًا كثيرة فمن كان Gia‏ أن موظمًا في أحد مكاتب البريد 
(آينشتاين) سينتهي به الحال إلى إحداث ثورة علمية؟! 


وكان مل يعتقد Ob‏ حججًا مماثلة تنطبق على حرّية التعبين وحرّية نمط 
العيشء والحرّية Aw‏ وما شابه؛ وكان يعتقد أيضًا بأئه يجب أن لا نتفاجأ إذا 
لاحظنا GI‏ معظم فتوحات التقدّم العلمي تجري في المجتمعات الحرّة, أو Ol‏ 
المراكز التجارية التي يسودها التسامح تتميّز أيضًا بكونها مراكز للتقدّم العلمي 
والثقافي. وحاجج مل Ob‏ من يريد عواقب Sate‏ مثل التقدّم العلمي ella‏ 
والثقافي والسلم وانتشار مشاعر الاحترام المتبادل» يجب عليه أن يسمح بحرّية 
التعبير AS)‏ النظر) عن العواقب. وقد يبدو أن في هذا القول شيئًا من التناقضء 
S‏ مل يقول Sb‏ سياسة الاقتصار على السماح بالكلام النافع لم تتمخّضء طوال 
تاريخهاء عن GI‏ نفع؛ فسياسة عدم السماح بالكلام إلا إذا كان Cua;‏ في صالح 
المجتمع لم 355 طوال تاريخهاء إلى أيّ نفع Cua;‏ في صالح المجتمع. 

ويستند أحد أجزاء حجّة مل إلى فكرة (الإخفاق الحكومي)» وهو مفهوم 
سأناقشه بتفاصيل أوفى في موضع قادم. وقد يقول مل Sk‏ هنالك اختلاقًا Úb‏ 
بين السؤال عن مقدار السلطة التي يجب أن نرغب في منحها للحكومة على 
خياراتنا إذا كانت الحكومة ثدار على يد ملائكة يمتازون بالكفاءة وعمل الخيرء 
وبين السؤال عن مقدار السلطة التي يجب أن نرغب في منحها للحكومة إذا 
كانت ثدار على يد بشر حقيقيّين IN‏ منهم غايته التي تختلف عن OLE‏ 
الآخرين. ولقد عبّر do‏ عن قلقه من LI‏ إذا أعطينا للحكومة السلطة اللازمة 
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لحمايتنا من ارتكابنا الحماقات G‏ الحكومة نفسها قد تستخدم هذه السلطة 
bis‏ بحماقة» أو bl db‏ أو بخبث. وكان يعتقد Sb‏ الرهان الأفضل Ber‏ في 
الإحجام عن منحها GI‏ سلطة مماثلة على الإطلاق. ولا شك في Gi‏ ذلك يعني 
إقدام بعضهم على شرب المسكرات حثى الموت» لكنْ الأخطار الناجمة عن 
محاولة منعهم من ذلك أخطر بكثير. 

لقد أقنع مل الكثيرين بآرائه ode‏ لكنّه لم يقنع الجميع. وهنالك اليوم حركة 
كبيرة بين صفوف طلبة الجامعات للمطالبة بقمع الآراء التي تربك الطلبة أو تهز 
افتراضاتهم المتجذّرة؛ ومن حججهم التي يحتجّون بها: OI‏ الخطاب Sod)‏ الجامح 
يؤذي مشاعر الطلبة أو يشعرهم بعدم الأمان. 

وفي هذا السياق cle‏ المنظر القانوني المعاصر جيريمي والدرون بحجّة أكثر 
تعقيدًاء وقد طرح هذه الحجّة S50‏ وجاء فيها GF‏ «خطاب الكراهية» يجب أن 
يتعرّض للقمع والتنظيم. وحاجج والدرون Sb‏ خطاب الكراهية يمكنه أن يحرم 
المواطنين من الثقة بحماية حقوقهم» ويحؤلهم إلى مواطنين من الدرجة ASW‏ 
ويهين كرامتهم )2014 .(Waldron‏ 

وهنالك أيضًا الطعون الأبوية الجديدة الموجَهة Í‏ إذ تعتمد حجّة مء في 
نهاية المطاف. على sled!‏ تجريبي مفاده: ما أن نتعرّف على الأسباب التي أت 
إلى الإخفاق الحكومي فسنجد Gi‏ الدرجة المثلى LEU‏ والسيطرة هي درجة 
ضئيلة إلى de‏ يكاد ينعدم. GU‏ ماذا يحدث لو كان de‏ مخطنًا وتبيّن أن الدرجة 
المثلى أعلى من ذلك؟ لقد دافع المنظران القانونيان المعاصران كاس سانستين 
وريتشارد ثيلر في كتابهما (الوكزة) عن ما دعواه «الأبوية الليبرتارية» (للعلم: 
ليس I‏ منهما ليبرتاريًا)؛ وقالا bl‏ يجب علينا أن نحكم الضوابط التنظيمية في 
«البنية الهندسية للخيار» ضمن الحياة اليوميةء وأن نسمح للناس OL‏ يختاروا 
لأنفسهم» بل de‏ أن نسمح لهم SIL‏ خيارات مدمّرة للذات» لكنهما يحاججان 
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إلى جانب ذلك ail‏ يجب علينا أن نرتّب الأمور بحيث تزيد أرجحية اتخاذ الناس 


Baio لخيارات‎ 


وعلى سبيل المثال: يعتقد سانستين وثيلر Sh‏ يجب السماح للمرء بأن يأكل 
فطيرة غير صحّية عوضًا عن الفواكه الصحية؛ لكن يبدو GI‏ بعض دراسات ele‏ 
النفس تثبت GF‏ الناس أكثر HLS!‏ للفواكه من الفطائر إذا جاءت الفواكه قبل 
الفطائر في صف المأكولات المعروضة في الكافيترياء وإذا كان هذا صحيحًا 
فيحاجج الكاتبان Sb‏ يسمح لنا بمطالبة الكافيتريات بوضع الفواكه Y) f‏ 
شك في أنْ هذه ليست قاعدة «ليبرتارية»» GY‏ فيها ممارسة slew‏ على BUI‏ 
hob‏ عن المستهلك). وإليك مثالا آخر: Ol‏ معظم الناس لا daddy‏ ما يكفي 
من المال ela‏ فلماذا لا يقوم (مكتب المنافع) باستقطاع )15%( من أجر 
كل وظيفة die‏ ضمن الوضع الافتراضي» لأغراض التقاعد إلا إذا gho‏ صاحب 
العلاقة بعدم رغبته في ذلك؟ فهنا يقول سانستين وثيلر Gb‏ الموظف لا يُجبّر 
على أن يكون مقتصدًاء فهو مخيّر بين الاقتصاد والتبذير وفقًا لما يسوّده من 
مربّعات الخيارات في عقد التوظيف؛ لكتهما يضيفان ób‏ دراسات ele‏ النفس 
تشير إلى ói‏ معظم الناس يمضون دون تفكير مع الوضع الافتراضي» ولذلك 
يحاججان db‏ يجب علينا أن نجعل خيارات الوضع الافتراضي أذكى بينما نتيح 
للناس أن يتّخذوا الخيارات الغبية إذا كانوا يرغبون فيها حقًا. 


ولقد تمادت الفيلسوفة السياسية المعاصرة سارة كونلي في دعواها أكثر 
من سانستين وثيلرء فقالت Sl‏ الأبحاث الأخيرة في ole‏ النفس أثبتت أنّ 
معظم الناس يتصرّفون بشكل لاعقلاني على نحو قابل oad Se‏ بشكل عام 
ليسوا فاعلين مستقلين WSIS‏ يختارون لأنفسهم» بل هم فاعلون غير مكتملين 
يقومون ببعض الأفعال على نحو مستقل ذاتيًا ويقومون ببعضهم الآخر على نحو 
أوتوماتيكي. ÉSI‏ المشكلة تكمن في SI‏ هذه الآلية الأوتوماتيكية كثيرًا ما تتعطّل 
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أو تخطئ في عملهاء وليس هنالك Y)‏ القليل Loo‏ يمكن فعله jhay‏ درجة أعلى 
من العقلانيةء ولقد وضع do‏ فرضية تقول Gb‏ الأفراد الذين يترعرعون في مجتمع 
ليبرالي متسامح يتعلّمون أن يكونوا أكثر عقلانية. وهنا ترذ كونلي بالتأكيد على 
فرضية WIS cle‏ تضيف IL‏ فرضية خاضعة للدليل التجريبيء وهذا Jay‏ على 
أنْها فرضية صائبة Hijo‏ إذ تحاجج كونلي بأنّه في الحالات التي يمكن التنبّؤ 
فيها Sb‏ الناس سيكونون قصيري النظر ولن يلتزموا بالسلوك المقتصد في الأمور 
dogall‏ فإنّ أفضل ما يمكن dled‏ هو إجبارهم على اتخاذ الخيارات المقتصدة. 
وتعترف كونلي GL‏ الحكومة قد تسيء استعمال أيّ سلطة مماثلة» لكنها Lis‏ 
في أن النتيجة الإجمالية لإساءة استعمال السلطة JAS‏ سببًا يدعو إلى تجريد 
الحكومة من (IS)‏ أشكال السلطات الأبوية المماثلة. 
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الفصل الثامن 
نطاق الحرية الاقتصادية 


تتكوّن نظرية جون رولز للعدالة من مبدأين رئيسين: مبدأ للحرّية. ومبدأ 
لتنظيم اللامساواة. وما يجعل رولز ليبراليًا هو أن نظريته تعطي الحرّية أولوية 
على مسائل العدالة التوزيعية. وعلى سبيل المثال: dl‏ يعتقد Ob‏ من الظلم منع 
الناس من عبادة الإله الإغريقي زيوس حثّى وإن كان هذا المنع يؤذي على نحو 
ما إلى تحسين مستوى معيشة الشريحة Glee Jail‏ 

والمبدأ الأول في نظرية رولزء أي: lave‏ الحريةء يشترط تزويد JS‏ مواطن 
بمجموعة «ذات GUS‏ كاملة» من الحقوق والحرّيات الأساسية (,1996 Rawls‏ 
.(pp. 5-6‏ وفي الصياغات الأخرى الأقوى لهذا المبدأ يقول رولز BL‏ يجب تزويد 
IS‏ مواطن بأوسع مجموعة من الحرّيات الأساسية تتوافق مع مثيلاتها المتوفرة 
لغيره. 

وهنا لا iy‏ من أن نسأل: ما الحرّيات التي يمكن وصفها Gh‏ «أساسية»؟ 
وما الحقوق التي yaar‏ المبدأ الأول للعدالة؟ يجيب روز أُوَلًا بإعطائنا 
قائمة للمبدأ USN‏ تحتوي الحرّيات المدنية: كحرّية الضميرء والحرّية Ags‏ 
وحرّية التعبيرء وحرّية garil‏ وحرّية نمط المعيشة. بالإضافة للحرّية 
الجنسية. وهي تحتوي أيضًا الحرّيات السياسية: كحرّية الانتخاب والترشح 
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وشغل المنصب بعد الفوز بالانتخابات. وتحتوي MIS‏ حزيات الإجراءات 
القانونية: كالحق بمحاكمة Hole‏ والحق بعدم الاحتجاز دون مسؤغ PBB‏ 
والحق باتباع الإجراءات القانونية الأساسية» والحق بعدم التعرض للتفتيش 
وحجز الممتلكات اعتباطيًا. وفي آخر القائمة تأتي بعض الحرّيات الاقتصادية: 
كالحق بامتلاك ملكية dole‏ والحق باختيار المرء لمهنته. 


ومن الملاحَظ أنْ رولز لم يدرج الكثير من الحرّيات الاقتصادية الأخرى 
(مثل > التعاقد. أو حقٌّ العمل من دون ترخيصء أو > امتلاك الملكيات 
الإنتاجية) بوصفها حرّيات أساسية. فمبدأ الحرّية لا يحمي حرّية الناس 
بالدخول في التعاقدات والخروج منهاء أو حرّيتهم ببيع الأشياء والخدمات 
وشرائها بشروط Gib‏ الجميع dade‏ أو حرّيتهم بالتفاوض على الشروط التي 
يعملون في ظلهاء أو حرّيتهم Slob‏ شؤونهم العائلية كما يشاؤون» أو حرّيتهم 
بإنتاج الأشياء المعدّة للبيع» أو حرّيتهم ببدء المشاريع الاستثمارية وإدارتها 
وإيقافهاء أو حرّيتهم بامتلاك المصانع والمشاريع الاستشمارية» أو حرّيتهم 
بتطوير ملكياتهم لأغراض dels)‏ أو حرّيتهم بتجشّم المخاطر التي تطول 
الرأسمال» أو حرّيتهم بالمضاربة في ما يخ مستقبل سلعهم. 

إن رولز لم يكن يعارض تمتّع الناس بأمثال هذه الحرّيات» إذ انتهى به 
الحال مناديًا باقتصاد السوقء لكثه SL Ged!‏ لا يجب تزويد الناس بالحرّيات 
الاقتصادية الرأسمالية degul‏ إلا SY‏ قد تبيّن SI‏ تزويدهم بها يفيد في 
تحقيق (مبداً الاختلاف)؛ إذ يرى رولز GL‏ الناس لا يحقٌّ لهم المطالبة بالحرّية 
الاقتصادية بوصفها مسألة تتعلق باحترام فاعليتهم المستقلة GIS‏ أو مكانتهم 
أشخاصاً. وهنا يجب علينا أن نلاحظ الفارق المبهم: فهو يرى BL‏ يجب أن 
يُسمح cya‏ باختيار دينه Gio‏ وإن كانت الحرّية الدينية تؤدّي بطريقة ما 
إلى انخفاض متوسّط الدخل لدى الشريحة EMI‏ حرمانًاء BS‏ لا يسمح» في 
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الوقت نفسه» للناس بامتلاك المصانع أو المتاجر إلا إذا تبيّن OF‏ ذلك ds‏ 
إلى منفعة الشريحة aN!‏ حرمانًا. 


وفي مقابل هذه النظريةء يعتقد الليبرتاريون والليبراليون الكلاسيكيون Ob‏ 
الحرّيات الاقتصادية يجب أن 1565 مرتبة تتماثل في الأهمّية مع مرتبة الحرّيات 
المدنية. وهم يتفقون مع رولز Ob‏ تزويد الناس بأمثال هذه الحرّيات يؤذي إلى 
عواقب جيّدة, ly‏ فيها العواقب المترتبة على الشريحة LAY!‏ حرمانًاء لكتهم 
يعتقدون أيضًا Gow abl‏ للناس المطالبة بالحرّية الاقتصادية للسبب نفسه الذي 
يمنحهم Ge‏ اختيار الدين الذي يدين به كل فرد منهم. فالمرء مخوّل بحياته 
يعيشها كما يشاء» ويجب أن يكون Hol‏ على اختيار الإله الذي يعبده واختيار 
طريقة إنفاقه Als)‏ على أن لا ينتهك بذلك حقوق الآخرين. 

وهنا يبرز السؤال: لماذا لا Gab‏ رولز مع ذلك؟ 

إن الاختبار الرئيس الذي يفرضه رولز لمعرفة ما يندرج ضمن مسمّى 
(الحرّيات الرئيسة) هو: معرفة ما إذا كان يمتلك صلة مناسبة بما دعاه رولز 
«القدرتين الأخلاقيتين» وهما: Koll‏ من تطوير معنى للحياة الجيّدة والتمكن 
من تطوير معنى للعدالة. والقدرة الأولىء وتدعى أيضًا ب«العقلانية». هي التمگن 
من «امتلاك مفهوم عقلاني لما هو atte‏ أي: القدرة على تكوين مفهوم منسجم 
للقيم المستندة إلى رؤية حول ما يمنح المعنى للحياة ومساعيهاء ومراجعة هذا 
المفهوم» والسعي العقلاني خلفه» )54 ll (Freeman 2009, p.‏ القدرة ASUS)‏ 
وتُدعى أيضًا ب«المعقولية». فهي التمكّن من «فهم التعاون مع الآخرين طبقاً 
لشروط منصفة للتعاون. وتطبيق هذا التعاون «Siz‏ )54 .م ,2009 (Freeman‏ 
ويرى رولز db‏ هاتين القدرتين هما اللتان تجعلان البشر SWS‏ أخلاقية تستحق 
اعتبارًا Loe‏ فهي ما يفصل بيننا وبين الحيوانات الأدنى Gls‏ 
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ولقد شرح الفيلسوف سامويل فريمان”". وهو قد يكون ael‏ من شرحوا 
كتابات رولزء الصلة بين الحرّيات (الأساسية) والقدرتين الأخلاقيتين كما يأتي: 
«إنّ ما يضفي صفة (الأساسية) على GI‏ حرّية من الحرّيات» في نظر رولزء هو: أن 
تكون شرطًا اجتماعيًا ضروريًا لحصول التطوّر الكافي والممارسة الكاملة لقدرتي 
الشخصية الأخلاقية على حياة كاملة» )55 (Freeman 2009, p.‏ وأوضح فريمان 
هذه المقولة SL‏ رولز يعتقد GF Sb‏ حرّية من الحرّيات لا تكون أساسية إلا 
إذا كان من الضروري (II‏ المواطنين أن يتمتّعوا بها كي يطوّروا القدرتين 
Ooa‏ ويها أن فزنمان يقل دة الرؤية:فيمكتنا أن tiber‏ 
(رولز ‏ فريمان) للحرّية الأساسية. 


وحاجج الفيلسوف جون توماسي” في كتابه الأخير (الإنصاف في السوق 
SL Ga‏ رولز لم يمتلك GI‏ سبب مبدئي do‏ من نطاق الحرّية الاقتصادية. 
وهو يعتقد Ob‏ معظم حجج رولز في تسويغ الدفاع عن الحرّيات المدنية 
تمتلك التأثير نفسه في تسويغ حماية الحرّيات الاقتصادية. وعلى سبيل المثال: 
حاجج رولز Ob‏ الحرّية الدينية ضرورية للناس من أجل أن يطوّروا مفهومهم 
حول الحياة Sted!‏ وليكونوا صادقين تجاه أنفسهم» وليكونوا صادقين بشأن 
حقيقة شخصيّاتهم؛ وحاجج توماسي Ob‏ حجّة رولز هذه تنطبق أيضًا على الحرّية 


)1( سامويل :(Samuel Freeman) dlg è‏ فيلسوف من الولايات اممتحدة الأمريكية (معاص). 
بُعتبر مرجعًا في شرح كتابات رولزء وهو يبحث في الفلسفتين السياسية والقانونية من 
منظور رولزي.[المترجم] 

(2) راجع الرابط الإلكتروني التالي: 
http://bleedingheartlibertarians.com/201206//can-economic-liberties-be-basic-‏ 
liberties/‏ 

)3( جون توماسي :(John Tomasi)‏ فيلسوف سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية (معاصر). 
طؤّر نظرية 45,0 من أفكار هايك ورولز تسعى إلى حكومة محدودة وتحسين أحوال 
الفقراء في آن واحد. [المترجم] 
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الاقتصاديةء إذ لا يكفي أن نكون نحن من يكتب قصّة حياتناء وأن نختار الإله 
الذي نعبده وكيفية ممارستنا لعبادته» فيجب أن نكون قادرين أيضًا على اختيار 
كيفية أدائنا لشؤوننا الاقتصادية» وإِنّ الكثير من المواطنين لن يستطيعوا تحقيق 
مفاهيمهم عن الحياة الجيّدة ما لم يتمتعوا بنطاق واسع من الحرّية الاقتصادية. 


وكان رد فريمان على توماسي GL‏ الأخير قد أخطأ في فهم اختبار (رولز ‏ 
فريمان)؛ فقال بأنّه من المؤكّد أنه قد يكون من الضروري لبعض المستثمرين 
الرياديين (رياديي الأعمال) أن يمتلكوا متجرًا يعينهم على تحقيق مفهومهم 
للحياة Sted!‏ لكنه استدرك GSU‏ أن يكون JS‏ المواطنين doles‏ إلى أمثال 
هذه الحرّيات الرأسمالية كي يعيشوا ما يعدّونه حياة Bute‏ فلكي تكون 
Gi‏ من الحرّيات خليقة بصفة (أساسية) LY‏ لها. طبقاً لفريمان» من أن تكون 
45956 لقدرة كل شخص Jöle‏ على تطوير معنى للحياة الجيّدة أو للعدالة. 
وأضاف فريمان أنْ أفضل ما يفهم من كلام توماسي هو أنه بيّن لنا المنزلة 
الضرورية لهذه الحرّيات الرأسمالية عند الكثير من الناس» من دون أن يبيّن 
سبب هذه المنزلة عند IS‏ الناس. ddeg‏ فقد Gale‏ فريمان إلى òf‏ هذه 
الحرّيات الرأسمالية لا تجتاز اختبار (رولز ‏ فريمان). 


ولو WB‏ فريمان توماسي لقال له Sb‏ الناس في الدنمارك وسويسرا 
يتمتعون بمقدار من الحرّية الاقتصادية يزيد BES‏ على ما لدى أقرانهم 
في روسياء ومع ذلك GIS‏ معظم الروس يطوّرون معنى للعدالة أو مفهومًا 


للحياة الجيّدة؛ بل body‏ ليس هنالك سوى dB‏ قليلة من البلدان التي تسمح 
لمواطنيها بالحدّ الذي يراه توماسي Lago‏ للحرّية الاقتصادية. ومع ذلك OLS‏ 
(1) راجع الرابط الإلكتروني التالي: 


http//:bleedingheartlibertarians.com/2012/06/can-economic-liberties-be-basic- 


liberties/ 
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معظم مواطني هذه البلدان يمكنهم أن يطوّروا هاتين القدرتين الأخلاقيّتين» 
بل agi!‏ يطؤرونها فعلا. وهذا يعني dao Gi‏ توماسي في تسويغ توسيع 
قائمة الحرّيات الأساسية تنتقض هاهنا: فالحريات الاقتصادية المتينة لا 
تجتاز اختبار (رولز - فريمان). 


wu 


لكن» وكما أشرت في موضع سابقء يبدو أن انتصار حجّة رولز وفريمان 
لم يمر من دون تحمّلهما خسائر فادحة؛ فالحجة التي يستند إليها رفضهما 
أن تكون الحرّيات الرأسمالية من الحرّيات الأساسية إنما هي حجّة يمكن 
توظيفها بالكفاءة نفسها 1S‏ الحريات الليبرالية ‏ اليساريةء إذ يعتقد رولز 
Gly, $9‏ في نهاية المطافء Sh‏ للناس حقوقًا أساسية بنطاق واسع من 
حرّية التعبير والمشاركة السياسية والانتخاب والترشح وما شابه. لكن يبقى 
هنالك Li‏ عميق يمس المنزلة الضرورية لامتلاك هذه أو غيرها من الحرّيات 
الأساسية الرولزية من أجل تطوير معنى للعدالة أو مفهوم للحياة الجيّدة. 
وإذا عدنا إلى مثال الدنمارك وسويسرا فسنجد Of‏ مواطنيهما يتمتّعون 
بمقدار من الحرّية المدنية يزيد كثيرًا على ما يتمتّع به أقرانهم في روسيا أو 
الصين» GN‏ معظم الروس يمكنهم أن يطؤرواء بل هم يطوّرون فعلًاء معنى 
للعدالة ومفهومًا للحياة الطيّبة. وفي أحسن الأحوال» ليس Wha‏ سوى äs‏ 
قليلة من البلدان التي توفْر لمواطنيها النطاق الكامل للحرّيات الأساسية 
الرولزية. ومع US‏ ففي الأغلبية الغالبة من البلدان التي يسودها الظلم نجد 
Si‏ الأغلبية الغالبة من السكان يقومون فعلًا بتطوير معنى للعدالة ومفهوم 
للحياة الطيّبة (ومعظم الباقين يمكنهم (US‏ على الرغم من افتقارهم لهذه 
الحرّيات الأساسيةء أو على الرغم من توفر الحماية لهذه الحرّيات على 
المستوى الذي يعتقد فريمان ورولز بوجوب توقره. 


وفي iiol‏ يبدو أنه ليس هنالك من ضرورة ماسّة إلا للقليل li>‏ من 
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الحرّية ينبغي توفره للشخص العاديء ناهيك عن (US)‏ الأشخاص كما يرغب 
فريمان» كي يطؤر القدرتين الأخلاقيتين. عليه. فليس من الواضح ما إذا كان 
هنالك أي حرّية تستطيع اجتياز اختبار (رولز - فريمان). 

ولنعد هنا خطوة إلى الوراء ونفكّر بحصيلة هذا الجدل. ól‏ معظم مفكري 
الليبرالية الكلاسيكية والليبرتارية يعتقدون GL‏ الحقوق الاقتصادية ليست مجرّد 
مؤسّسة نافعة» أي: مؤسّسة تميل إلى إنتاج عواقب جيّدة. بل هم يحاججون Ob‏ 
أمثال هذه الحقوق ضرورية لأنْها تعامل الناس باحترام. 

وأنا gail‏ مع هذا الاعتقاد. لكنْ العواقب مهمّة أيضًا في نهاية المطافء 
والكثير من الجدل الدائر حول نطاق الحرّية الاقتصادية Lei]‏ يهتمّ Ley‏ قد 
يحصل إذا Lowy‏ حدود هذا النطاق هنا أو هناك. ويعتقد الماركسيون GL‏ 
الحرّيات الرأسمالية الواسعة ستؤدّي إلى تفاقم فقر الفقير وتنامي ثراء 
الثريء Glo‏ بدوره سيستغل الفقير لغاياته الخاصّة. ويعتقد الليبرتاريون 
Sb‏ الحرّيات الاقتصادية الواسعة ستؤدي إلى إثراء الجميع» فقراء كانوا أو 
أثرياء. وهنا يجعلنا نداء الواجب نقف أمام مفترق طرق: فإذا صحّت دعوى 
الماركسيين وكانت الحرّيات الرأسمالية تؤدّي إلى الكارثة عمومًاء GIS‏ الدعوة 
إليها محنة ما بعدها محنةء لأنه إذا ثبت GF‏ الرأسمالية تميل إلى إفقار الناس 
فعندها يصبح المفهوم الليبرتاري للعدالة لعنة تلحق بالداعين إليها. 
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الفصل التاسع 


الحكومة did‏ مشتقّة من المجتمع تذّعي Go‏ الاحتكار (على أشخاص بعينهم 
ضمن نطاق جغرافي (le‏ في ما gasu‏ الاستخدام الشرعي للإجبارء وتمتلك سلطة 
إجبارية تكفي للمحافظة على هذا الاحتكار )2 .م ,1995 (Kavka‏ والحكومة 
تدّعي b>‏ احتكار بخلق القواعد وفرضهاء وهي 4535 SI LAÍ‏ المواطنين ملزمون 
ب(واجب أخلاقي) يوجب عليهم الامتثال لهذه القواعد. 


ولقد درجت العادة على أن يكون للناس حكومات» ولذلك فهم يميلون إلى 
الافتراض Sb‏ وجودها أمر tie‏ لكنّ من النافع أن ينظر المرء إلى الأمور العادية 
بعين الحيرة. ولنفكر بالأمر على النحو التالي: Ó‏ الاحتكاريات سيّئة Lagos‏ فنحن 
لا نرغب في أن تتحوّل إحدى العلامات التجارية إلى احتكارية في مجال delas‏ 
فلماذا يرى الكثير من الناس dil‏ يجب أن تكون لدينا احتكارية في مجال سلطة 
صنع القواعد؟ ويضاف إلى هذا الأمر ما أسلفنا الحديث عنه في تمهيد هذا 
الكتاب» وهو: Ó|‏ الحكومات تذّعي عمومًا Soul‏ بفعل أمور لا يمكن GY‏ فرد أن 
يدّعي الحق بفعلها؛ فإذا كان زيد لا يستطيع منع عمرو من تناول المشروبات 
الغازيةء فلماذا يمكن للحكومة أن تقوم بالأمر عينه؟ (أو: هل من الخطأ Laas)‏ أن 
تقوم الحكومة بالأمر عينه؟) 
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J)‏ من خصائص الحكومة أن £45 حفها بسلطتين أخلاقيّتين خاصتين: 
)1( الإذن بخلق قواعد وفرضها على أشخاص بعينهم Gad‏ نطاق جغرافيٌ ما. 
(2) سلطة خلق (التزام أخلاقي) لدى الآخرين يلزمهم بإطاعة هذه القواعد. 
ويستخدم الفلاسفة السياسيون» ages‏ كلمة (الشرعية (legitimacy‏ للإشارة 
إلى السلطة الأخلاقية الأولى» بينما يستعملون كلمة (سلطان (authority‏ للإشارة 
للسلطة الأخرى )2 .(Estlund 2007, p.‏ ومع ذلك يجب توخي الحذر مع هاتين 

الكلمتين في قراءة الفلسفة السياسية» فالمصطلحان الاختصاصيان (شرعية) 

و(سلطان) ليسا معياريين بشكل دقيق» وهنالك من الكتاب من يستعملهما 

Olea‏ أخرى. 

والحكومةء بالتعريفء لا Ba‏ ب(الشرعية) إلا إذا كان يُسمّح لها jai Ob‏ 

مكانها وتقوم بخلق القوانين وإصدارها وفرضها عن طريق الإجبار؛ مما يثير AB‏ 

من الأسئلة ينبغي أن تجيب عنها JS‏ نظرية لشرعية الحكومة: 

1. هل تمتلك JS‏ حكومة الشرعية فعلًا؟ Le)‏ الذي يحدّد ما إذا كان للحكومة 
شرعية أم لا؟) 

2 ما (نطاق) شرعية الحكومة؟ أي: ما المسائل التي يمكن للحكومة أن تخلق 
القواعد بشأنها؟ (على سبيل المثال: من طبيعة الليبراليين أن يعتقدوا Ob‏ 
الحكومة تخرج عن نطاق شرعيّتها إذا منعت GI‏ شخص بالغ من ممارسة 
الجنس التوافقي مع أيّ شخص بالغ آخر). 

3. كيف يمكن للحكومة أن تفرض القواعد؟ فليس هنالك سوى القليل ممّن 
يعتقدون dil‏ يُسمّح للحكومة بإعدام منتهكي القوانين عند ارتكابهم JÄ‏ 
جنحة بسيطة. وهنالك الكثير من الأسئلة المعقّدة حول السبيل الأفضل 
والأعدل لفرض القواعد. 
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4. ما (مدى) عمل الحكومة؟ أي: ما الشريحة من الناس التي يُسمّح لحكومة 
بعينها ob‏ تخلق القواعد وتفرضها عليهم؟ (لنفترض GI‏ كندا والولايات 
المتحدة الأمريكية أعلنتا الحرب بينهماء واذعى كلا البلدين So‏ سَوقي 
للخدمة العسكرية» فالأمريكي العادي سيستنتج مباشرة GI‏ من الواضح 
أنه Gow‏ للحكومة الأمريكية أن تجبرني على ذلك بينما لا يحقّ للحكومة 
الكندية ذلك؛ GSU‏ الأمر ليس بهذا الوضوح» إذ نحتاج إلى نظرية كاملة 
للشرعية الحكومية من أجل الإجابة على الأسئلة المتعلّقة برسم الحدود 
الحقّة للدور الشرعي للحكومة» وهي مهمّة صعبة LS‏ سيتبيّن لنا في 
ما بعد). 

والحكومة» بالتعريف» لا تتصف Wb‏ ذات (سلطان) في ما يخ أشخاصًا 
بعينهم إلا إذا كان لدى هؤلاء الأشخاص واجب أخلاقي يلزمهم بإطاعة قوانين 
الحكومة ومراسيمها وأوامرها. وهنا JES‏ حول السلطان أسئلة شبيهة بما أثير 

حول الشرعية: 

1. هل تمتلك JS‏ حكومة السلطان فعلًا؟ (ما الذي يحدّد ما إذا كان للحكومة 
سلطان (SY el‏ 

2 ما النطاق المناسب لسلطان الحكومة؟ 

3. ما مقدار قوّة واجب إطاعة الحكومة؟ 

4. ما المدى المناسب لسلطان الحكومة؟ 

والمثال SW!‏ يوضح الفرق بين الشرعية والسلطان: فالشرعية تتيح للشرطة 
اعتقال «wld!‏ والسلطان يجعل من الخطأ مقاومة الناس للشرطة عند محاولتها 
اعتقالهم. وباختصار: «الشرعية» تشير إلى الإذن الأخلاقي بممارسة الإجبارء بينما 

يشير «السلطان» إلى سلطة أخلاقية تحفز لدى الآخرين واجب الخضوع والطاعة. 
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ولا بذ من ملاحظة GF‏ القول Sb‏ للحكومة lalu‏ يتساوى مع القول GL‏ لها 
سلطة (خلق) التزامات لم تكن موجودة في ما سبق. والحكومة» IS} by eb‏ 
كان لها سلطان على شخص فعندها إذا أمرت شخصًا بفعل أمر OB cle‏ الشخص 
plo‏ بواجب أخلاقي يوجب عليه فعل هذا الأمرء (GY)‏ الحكومة شاءت US‏ 
ولنفترض هنا LSI‏ ملرّم بواجب أخلاقي سابق يوجب gle‏ أن لا أقتل جاريء 
ثمّ تأتي الحكومة لتحظر Ys‏ قتل جاري dói‏ وهنا يبدو أنْ سبب إلزامي 
بواجب أخلاقي يمنعني من قتل جاري ليس الحظر الحكومي» بل هو أمر خطأ 
مهما كان ما تأمر به الحكومة» فإذا أعطتني الحكومة إعفاء خاضًا من العقوبة 
المترتبة على قتل جاري OB‏ هذا لا ينفي عن الفعل صفة الخطأء فالحكومة 
ليست هي من أنشأ عندي واجب الامتناع عن القتلء فلا يمكنها أن تعفيني 
من هذا الواجب. 


ومن الجهة الأخرىء Ól‏ حكومتي تأمرني ob LAI‏ أدفع ثلث دخلي ضريبة 
لهاء في هذه الحالة: إذا fle CaS‏ بواجب دفع Ó dy pall‏ هذا الواجب لا 
يوجد OV SI‏ حكومتي خلقته في hol‏ وإذا أبطلت الحكومة أمرها هذا OL‏ 
واجب دفع الضريبة سيختفي من الوجود, وإذا قرّرت الحكومة أن تغيّر هذا 
الواجب (بأن تصبح النسبة ربع دخليء OE (She‏ واجبي سيتغيّر وفقًا لهذا القرار. 

ól‏ الشرعية والسلطان خصيصتان أخلاقيتان مستقلتان» فمن الممكن 
منطقيًا GV‏ حكومة أن تمتلك الشرعية وتفتقر للسلطان؛ وفي هذه الحالة: 
يمكن السماح للحكومة بأن تخلق القواعد وتفرضهاء دون أن نكون ملزمين 
ب(طاعة) هذه القواعد (وبعبارة أدق: لن نكون حينها ملزّمين بواجب طاعة 
القواعد GV‏ الحكومة تأمرنا بذلك» وإن كانت هنالك أسباب مستقلّة لطاعة 
هذه القواعد). وعلى سبيل المثال: lod)‏ يعتقد المرء OL‏ من المسموح 
للحكومة أن تفرض الضرائب على المواطنينء ولكنه يعتقد في الوقت نفسه 


الحكومة.. شرعيّتها وسلطانها 87 


Sb‏ ليس هنالك واجب يلزمهم بالامتثال Gly dy‏ لهم الحرّية في Gl‏ من 
الضرائب إن أمكنهم ذلك دون الإضرار بأنفسهم. 

ربّما يبدو هذا الأمر غريبًا للقارئ العادي الذي يفترض التلازم الدائم بين 
الشرعية والسلطان, GU‏ الرؤية المعيارية بين فلاسفة السياسة الذين يتناولون 
هذا الموضوع قد تغيّرت بعد الدراسة المبتكرة التي cle‏ بها الفيلسوف المعاصر 
OT‏ جون سيمونز'" حول الالتزام السياسي» إذ أصبحت هذه الرؤية تقضي Ob‏ 
بعض الحكومات تتمتع بالشرعيةء أما السلطان فليست صفة (SY‏ حكومة.” أي: 
إن من المسموح لبعض الحكومات أن تخلق القوانين وتفرضهاء لكن ليس هنالك 
ezb Gels‏ أيّ شخص بطاعة الحكومة. ومعظم الناس العاديين يعتقدون OL‏ من 
الواجب طاعة Howl‏ حتّى وإن أصدرت أحكامًا يشوبها الظلم على نحو خفيف 
أو I aise‏ يبدو GF‏ الفيلسوف النمطي الذي يكتب في شؤون السلطان 
يخلص إلى أنه ليس هنالك واجب يلزم بطاعة الدولة؛ أو يمكن القول على الأقل: 
إن الادذعاء SL‏ هنالك واجِبًا يلزم الناس بطاعة القانون أو الامتثال للدولة هو sled!‏ 
يحيط به جدل كثيف بين فلاسفة السياسة. 


S|‏ الحجّة الرئيسة» والأكثر شعبية» التي تبرّر شرعية بعض الحكومة هي 
الحجّة العواقبية؛ وتتكوّن هذه الحجّة من الخطوط الرئيسة الآتية: 


)1( آلان حون سيمونز :(Alan John Simmons)‏ فيلسوف سياسي من الولايات المتحدة 
الأمريكية (ولد 1950). بحث في كتابه (حدود السلطان) مسألة سلطة الحكومة ضمن 
نطاقها الجغرافي والأساس الأخلاقي لهذه السلطة.[المترجم] 

(Simmons 1996, pp. 19-30) (2)‏ تجب الإشارة هنا إلى GI‏ سيمونز Y‏ يستعمل كلمتي 
(السلطان) و(الشرعية) كما استخدمتهماء GY‏ التعريفين اللذين أعتمدّههما لهاتين الكلمتين 
لم يصبحا معياريين إلا في وقت لاحق. obs‏ يرغب في الاطلاع على تعذّر الدفاع عن معظم 
الأطروحات المتعلّقة بالإلزام السياسي» يمكنه الرجوع إلى: )1996 Applbaum)s (Smith‏ 
pp. 216-39‏ ,2010). 
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1. هنالك Lb]‏ نوع من أنواع الحكومة alg‏ نوع من أنواع الفوضى. 
2. الفوضى تجلب الدمارء GÍ‏ العيش في Jb‏ شكل من أشكال الحكومة فهو أمر 
جيّد جدًا. 


3. وعليه» يجب أن يكون هنالك حكومة. 


وعلى سبيل المثال: لاحظ الفرق بين طرحي الفيلسوفين توماس هوبز'" 
وجون لوك (اللذين عاشا في القرن السابع عشر) في المحاججة بشأن الدولة. 
ففي الوضع الافتراضي الأصلي يبدو من غير المعقول أن يُسمّح JS‏ أحد بخلق 
القواعد وفرضها على الآخرين؛ أو: قد يقول لوك ASL‏ في الوضع الافتراضي 
الأصليء نفترض أن لكل شخص الحرّية نفسها بفرض الحقوق ومعاقبة من 
ينتهكها؛ لكنّ كلا الفيلسوفين يعتقدان Gb‏ الأمور ستدخل في منعطف سين في 
حالة غياب وكالة فرض مركزية واحتكارية. وكان هوبز يرى Sb‏ غياب الحكومة 
يجعل الحياة «بغيضة» وفقيرة» ووحشية. وقصيرة» )78 (Hobbes 1994, p.‏ فلا 
يتمكّن الناس من الوثوق بعضهم ببعض ويتسابق IS‏ منهم لافتراس الآخر قبل 
أن يفترسه. Ll‏ لوك فكان JÍ‏ تشاؤمًا واعتقد db‏ ستحدث yuo‏ «إزعاجات» 
شديدة )72-73 (Locke 1980, pp.‏ فتمرٌ الكثير من انتهاكات الحقوق من دون 
lic‏ ويصعب فرض العقاب بطريقة منصفة وحياديةء إذ سينحاز الناس إلى 
مصالحهم» وربّما ينتهي الأمر بكوارث أو حروب. 

إذنء لقد حاجج هوبز ولوك كلاهما GL‏ هنالك VISE)‏ بعينها للحكومة تستطيع 
d>‏ هذه المشكلات» ولا شك في di‏ هذين النوعين من المحاججات العواقبية 
يعتمدان على العواقب» lao‏ يمنح أهمّية كبيرة للحقائق المتعلّقة بهذه العواقب, 
)1( توماس هوبز (Thomas Hobbes)‏ فيلسوف سياسي من بريطانيا )1588 - 1679). يُعرّف 


بكتابه (اللفياثان) الذي بحث فيه مسألة شرعية الدولة وبنية المجتمع» ويعتبر من أولى 
محاولات تأسيس نظرية (العقد الاجتماعي).[المترجم] 
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فإذا أشارت الحقائق التجريبية إلى sol GI‏ أشكال اللاسلطوية يكاد يتساوى في 
الأداء مع الحكومةء فعندها يفقد هذا النوع من الحجج أساسه المنطقي." 
وعلى الصعيد نفسه» تبرز (حجّة المنافع العمومية) بوصفها إحدى أكثر 
الحجج الاقتصادية شيوعًا في الدفاع عن شرعية الدولة. و(المنفعة العمومية) 
تعرّف بأنْها منفعة aid‏ بأمرين: اللاتنافسيةء واللااستبعادية. و(اللاتنافسية) 
تعني أنه bus‏ يتمتّع أحدهم بالمنفعة المعنيّة أو يستعملهاء فإن هذا لا 
ينقص من قدرة الآخرين على التمتّع بها أو استعمالها؛ Lal‏ (اللااستبعادية) 
فتعني ail‏ لا سبيل لتوفير المنفعة المعنية لأحدهم دون توفيرها للآخرين 
Lái‏ وعلى سبيل المثال: لنفترض OF‏ شهابًا يوشك على الاصطدام بالأرضء 
فإذا دفع الملياردير الشهير بيل كيتس (50 مليار دولار) لإطلاق جهود لتدمير 
الشهاب ld‏ لن ينقذ نفسه وحسبء بل سينقذ (الجميع) معه. ومن الأمثلة 
المزعومة الشائعة للمنافع العمومية: منظومات السيطرة على الفيضانات» 
والمنارات البحرية» والطرقء والمحافظة على نقاء الهواء والدفاع الوطني. 
Lil‏ استعمال (حجّة المنافع العمومية) في الدفاع عن مفهوم الدولة فهو 
يسلك المسار التالي: 
1. توجد gêlis‏ عمومية أكيدة لا Ly‏ منها لعيش حياة كريمة. 
2 يميل السوق إلى التقصير في توفير هذه المنافع العمومية. 
3. تميل الحكومة إلى توفير هذه المنافع العمومية بشكل يكاد يبلغ المستوى 
المناسب. 


4. إذن» يجب أن تكون لدينا حكومة. 


)1( طن يرغب في محاججة معرّزة Hob‏ حول هذا الموضوع, ممكنه DYI‏ على Huemer)‏ 
2013( 
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ويجب أن نلاحظ هنا GI‏ المقدّمة المنطقية (1) هي sled!‏ معياريء Lal‏ 
المقدّمتان )2( و(3) فهما ادّعاءان تجريبيان؛ ولهذا فإذا أردنا للحجّة أن تفعل 
فعلها فلا بد من أن نثبت» كمرتكز فلسفيء Gi‏ هنالك منافع أكيدة تبلغ من 
القيمة Mo‏ تستحقٌ فيه خلق دولة من أجل جنيها. والمقدّمتان )2( و(3) ادّعاءان 
تجريبيان ينتميان إلى مجال العلوم الاجتماعية. وفي المقدّمة )2( حجّة فرعية 
تقول: بما Gi‏ السلع المعنيّة ali‏ باللااستبعادية فسيحاول الناس ممارسة 
(الانتفاع المجّاني) على من يقدّمونها؛ ومبعث القلق هنا هو أنه إذا أراد JS‏ 
الناس الحصول على المنافع المعنية من دون أن يعبأوا بدفع تكاليفها فلن يدفع 
sol‏ تكاليفهاء وبالنتيجة: لن يحصل أحد على هذه المنافع. P‏ 

cle للحكومة سلطانًا‎ SL الآن إلى مسالة سلطان الحكومة؛ قالقول‎ Lana 
الحكومة قانونً‎ Cow يعني القول بأنه إذا‎ (le المرء (ضمن نطاق جغرافي‎ 
خلال إحدى أشكال العمليات القانونية, مثلا) فيجب‎ ge) Hol أو أصدرت‎ 
على المرء أن يطيع هذا القانون أو الأمر. ولقد أنتج الفلاسفة. طوال ألفين‎ 
وخمسمئة عام خلت» مجموعة واسعة من النظريات التي حاولت تفسير‎ 
هذه النظريات فشلت‎ òf سبب امتلاك بعض الحكومات للسلطان؛ لكن يبدو‎ 
ولا يسع‎ Jis lpas جميعهاء مما يفسّر هيمنة التشكيك بالحكومة في‎ 
سأستعرض بعمًا من‎ I المجال هنا لعرض كل نظرية من تلك النظريات»‎ 
أشهرها.‎ 

ربّما يمكن القول ob‏ النظرية الأكثر شيوعًا هي التي تقول Sk‏ الحكومة 
Leta‏ سلطانها من (موافقتنا) على سلطانها بشكل من الأشكال. فمعظمنا سمع 
من معلّميه في مرحلة التعليم الابتدائي óf‏ الديمقراطية تقوم على موافقة 


)1( للاطلاع على die‏ معاكسة» هكن الرجوع إلى )1990 (Schmidtz‏ 
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المحكوم. ولقد حاجج سقراط LS)‏ صؤره أفلاطون في محاورة كريتون)» ولوك 

أيضًاء Lib‏ وافقناء بطريقة أو بأخرى» على حكم الحكومة لنا على dle‏ «عقد 

اجتماعي». وإليك l‏ توضيحيًا: )3 أعمل في جامعة جورج تاون بموجب عقد 

وافقّتٌ بموجبه على أن أحصل على راتب ومنافع مقابل أن أطيع أوامر محدّدة, 

كالأمر بأن أدرّس مواد بعينها؛ وربّما يمكن لهذا العقد أن يماثل علاقتنا بالحكومة: 

إذ نوافق على الطاعة ودفع الضرائب مقابل الحماية والضمان الاجتماعي. 

لكنّ المشكلة تكمن في OI‏ علاقتنا بالحكومة لا تبدو توافقية على الإطلاق» 
فالعلاقات التوافقية الأصيلة لها ميزات محدّدة. وعلى سبيل المثال: لقد وافقت 
مؤْخرًا على اشتراء هاتف جوّال» وبموجب هذه الموافقة تكون JS‏ البنود التالية 

صحيحة: 

أ. لقد Cod‏ بممارسة Usd‏ يدل على موافقتي؛ وهو في هذه الحالة: إرسالي 
طلب اشتراء الجوال إلى البائع. ونتيجة هذا الفعل (أي: خسارتي SLU‏ 
مقابل ربحي للجوّال) لم تكن لتحصل لولا قيامي بالفعل الذي يدل على 
موافقتي. 

ب. لم يجبرني أحد على القيام بفعل الاشتراء» وكان هنالك سبب معقول يمنعني 
من الاشتراء. 

ج. لو قلتٌ: Spy‏ أرفض اشتراء الجوّال بهذا السعر» لما كانت عملية التبادل قد 

د. لا يحق LW‏ أخذ مالي إلا إذا أرسل الجؤال: فعليه أن يكمل القسم الخا 
به من الصفقة. 

ولو لم يتحقّق أيّ شرط من الشروط السابقة لما حصل تبادل توافقي في 
الأصل. ولنفترض doe‏ الشرط SI (I)‏ البائع أرسل الجؤال وتقاضى ثمنه دون 

أن أطلب منه US‏ فهذا يعني انعدام الموافقة» وتحوّل البيع إلى سرقة. 
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ولنفترض عوصٌ الشرط (ب) SI‏ البائع أشهر dine‏ بوجهي nels‏ على 
الاختيار بين اشتراء الجوّال والموت» فهذا يعني انعدام الموافقة» وتحؤل البيع 
إلى سطو. ولنفترض عوضصٌّ الشرط (ج) SI‏ البائع Glo‏ على الاتصال بي أحيانًا 
وسؤالي عن ما إذا كنت أرغب igen‏ جديد» فكان جوابي: «لست بحاجة إلى 
جوّال جديد»» لكنّه أرسل الجوّال رغم رفضيء فهذا يعني انعدام الموافقة, 
Jiag‏ البيع إلى إهداء لسلعة غير مطلوبة. ولنفترض Wage‏ الشرط )0( Ol‏ 
البائع تقاضى Gall‏ ولم يرسل الجؤال» فهذا يعني انعدام الموافقة. وتحوّل 
البيع إلى غش أو انتهاك لبنود GLY‏ 

إِنْ علاقتنا بالحكومة هي أشبه بحالات الانتهاك السابقة منها بالعلاقات 
التوافقية؛ وبغضٌ النظر عن ما IS]‏ كان المرء قد صوّت أو شارك أو وافقء: أو مهما 
قال أو فعلء فإِنْ حكومته ستقوم بفرض القواعد والضوابط والقيود والمنافع 
والضرائب ade‏ ولن يجدي GI ES‏ تصرّف يقوم به للحيلولة دون ذلك. 

وعلاوة عليه» ليس هنالك Gi‏ سبيل معقول للفرار من سيطرة الحكومة 
فالحكومات تسيطر على كل الأراضي الصالحة للسكن (حثى القطب الجنوبي 
ليس HLS‏ متاخًاء فحكومات العالم تحظر على isi‏ أحد أن يعيش 43( وأقصى 
ما يمكن dled‏ ليس متاحًا سوى لقلة قليلة Goo‏ يمتلكون الإمكانات BIJI‏ 
والتراخيص القانونية للهجرةء إذ يمكنهم اختيار (GÍ)‏ حكومة تحكمهم؛ بل Ól‏ 
حتى هذا الاختيار لا يدل على موافقة حقيقية» وتخيّل معي هنا ماذا يحصل 
لو أن ثلّة من الرجال قالوا لإحدى النساء: Gj»‏ أن تتزوّجي أحدنا Glg‏ نلقي بك 
في Goll‏ على أنْك حرّة في اختيار من تشائين»» فإذا اختارت أحدهم فهذا 
لا يدل على أنْها وافقت على الزواج» Spel BY‏ على الزواج في elo‏ 


(1) من يرغب في الاطلاع على ا مزيد من نظريات الموافقة في مجال الشرعية السياسية يمكن الرجوع 
إلى: )20-58 (Huemer 2013, pp.‏ و(116-18 .(Wellman and Simmons 2006, pp.‏ 
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ويضاف إلى ذلك أنه حتّى إذا مارس المرء معارضة MES‏ فإِنْ هذا لا 
يمنع الحكومة من فرض قواعدها عليه. ولنفترض GI‏ أحدهم يمارس تدخين 
الماريجواناء ويعارض قوانين تجريم تعاطي الماريجواناء ويعتقد Ob‏ من الأمور 
المنافية للأخلاق بشدّة أن يُرمى الناس في السجون بسبب حيازتهم لها؛ OB‏ 
موقفه هذا لا يمنع الحكومة من رميه في السجنء وهذا نقيض ما يحصل في 
المبادلات التوافقية» والتي Gh‏ فيها الرفض إلى ترجمته على أرض الواقع, Lal‏ 
الحكومة فلا تعبأ بالرفض على الإطلاق. 

وفي الختام نشير إلى SI‏ الحكومة تشترط على المرء أن يطيع أحكامهاء 
وهي تفرض عليه دفع الضرائب حتّى وإن لم 185 iar‏ من الاتفاق. وعلى 
سبيل المثال: إذا أخفقت الحكومة في توفير المستوى الكافي من التعليم 
أو الحماية فهذا لا يمنعها من الاستمرار في إجبار الناس على دفع الضرائب 
والامتثال لأحكامها. ولقد أشار الفيلسوف المعاصر مايكل هيومر" إلى أن 
المحكمة Well‏ في الولايات المتحدة الأمريكية قد أصدرت أحكامًا متعدّدة 
تقول فيها Lb‏ ليس من واجب الحكومة حماية الأفراد؛ وتخيّل معي ماذا 
سيحصل لو ELl DÍ‏ بالشرطة كي تبلغهم باقتحام ل لمنزلك. EN‏ 
الشرطة لم تكلّف نفسها بإرسال المساعدة المطلوبة» ثم انتهى الأمر بتعرّضك 
للسرقةء فهذا لا يمنع الحكومة من الاستمرار بإجبارك على دفع الضرائب 
مقابل خدمات الحماية التي قزرت أن لا تقدّمها لك في هذه الحالة. 

ليس هنالك أيّ حكومة» do‏ الحكومات الديمقراطيةء يمكن القول Wl‏ 
تقوم على GI‏ أساس يشبه ما يجري في العلاقات التعاقدية أو التوافقية؛ ولهذا 
حاول الفلاسفة أن يدافعوا عن أنواع أخرى من نظريات السلطان: فحاجج بعضهم 
)1( مايكل هيومر (Michael Huemer)‏ فيلسوف سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية 

(ولد 1969). من دعاة اللاسلطوية.[المترجم] 
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OL‏ الحكومة تتمتّع بالسلطان لا LÙ‏ نوافق عليها بل لأنّنا (سوف) نوافق عليها 
إذا US‏ عقلانيين ومطلعين بشكل كاملء وحاجج آخرون WL‏ ملزمون بواجبات 
تفرض علينا ela!‏ القواعد» أو التعامل JEJL‏ أو العرفان بالفضلء Sle‏ أداء هذه 
الواجبات يقتضي إطاعة القانون. ولن أتطرّق هنا إلى عرض هذه النظريات» OS‏ 
القارئ المهتم بالاستزادة حول هذا الموضوع., يمكنه الرجوع إلى قائمة الكتب 
المقترحة في نهاية الكتاب. 
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الفصل العاشر 


ما «المجتمع»؟ 


دأب الناس على التعامل مع مصطلح «المجتمع» كما يحلو eal‏ وكذلك فعل 
الفلاسفة أيضًا؛ وعلى سبيل المثال: قال رولز Sb‏ ما يُراد من Gl‏ نظرية للعدالة 
هو أن تقيّم «البنية الأساسية للمجتمع»» ويعني بهذه البنية: مؤسّسات المجتمع؛ 
وقال أيضًا: «المجتمع هو مشروع تعاوني من أجل مكسب Rawls) «Jolie‏ 
p. 4‏ ,1971( ويحاجج الكثير من الفلاسفة Sb‏ على الناس التزامات توجب عليهم 
الفضيلة المدنية, أي: تعزيز الصالح المشترك للمجتمع )1997 (Dagger‏ وعندما 
يشتكي المساواتيون من حالات اللامساواة في ol‏ فهم يعنون بها حالات 
المساواة التي تحدث ضمن مجتمع ما. ويعتقد أنصار النسبوية الثقافية Ob‏ 
الحقائق الأخلاقية تختلف من مجتمع لآخر. LE!‏ القارئ غير المتخصّص فيدّعي 
SL‏ الناس مدينون للمجتمع. والكثير من أمثال هذه الكلام. 

لكن ما المعايير التي تجعل كيانًا ما خليقًا بتسمية (المجتمع)؟ وأين ينتهي 
مجتمع بعينه ليبدأ مجتمع آخر؟ وهل الحدود بين المجتمعات يمكن تمييزها 
بدقّة؟ وهل يمكن للمرء أن يكون عضوًا في مجتمعات متعدّدة آم يجب أن يكون 
عضوًا في مجتمع واحد وحسب؟ وإذا كان عضوًا في مجتمعات متعدّدة GIS‏ 
مجتمع منها يتبوأ مرتبة الأولوية في elu‏ مسائل العدالة؟ 
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S|‏ معظم Wl!‏ يفترضون وحسبء من دون تفكيرء Ob‏ مجتمعهم يتكوّن 
من IS‏ نظرائهم في المواطنيةء أو IS‏ من يشترك معهم بالسكن» بحكم 
الصدفة» في دولة dubs‏ بعينها؛ لكنّ هذا الافتراض ينطوي على إشكاليات» 
فإذا كان رولز مصيبًا في قوله Gb‏ (المجتمع مشروع تعاوني من أجل مكسب 
(Jolie‏ فعندها Y‏ تتساوى حدود مجتمع المرء مع حدود دولته الوطنية» SY‏ 
دائرة التعاون أوسع من ذلك وأضيق في الوقت نفسه؛ ومن أمثلة ذلك: Òl‏ 
عشرات الملايين من الأشخاص أسهموا على نحو أو بآخر في إنتاج الحاسوب 
الذي أطبع عليه كلمات هذا OE LS‏ من الملايين آخرون 
شاركوا في إنتاج الطعام الذي سأتناوله بعد فراغي من العملء وهؤلاء بينهم 
نظراء لي في الجنسية الأمريكية» GI‏ معظمهم ليسوا كذلك. وعلى الشاكلة 
نفسهاء أتعامل في حياتي اليومية مع عدد قليل من الناس» والكثير منهم 
أمريكيون» والباقون» وهم كثرء ليسوا كذلك. 

ól‏ (الوطنية) تعني الاذعاء بوجود رابطة أخلاقية مميّزة تربطنا بمن 
يشاطرنا العضوية في الدولة الوطنية. والوطنيون يعتقدون deal‏ الأخلاقية 
لما حكمت به الصدفة من توزيع البشر مواطنين في دول وطنية مختلفة؛ 
وهم يعتقدون Ob‏ الإنسان يدين لمن يشاركونه في المواطنية أكثر مما يدين 
لغيرهم. ومن أمثلة الوطنية: شعار (مقاطعة السلع غير الأمريكية). أو ما 
يصاب به معظم الأمريكيين من حيرة في إبداء رذ فعل عندما يقتل الجيش 
الأمريكي مدنيين في البلدان الأخرى. 

وترى الوطنية ail‏ يجب علينا أن نعامل JS‏ أعضاء دولتنا الوطنية على أنْهم 
أقارب لنا. Lal‏ أخلاقيات الحسٌ السليم فترى بأنه ليس علينا التعامل بحيادية 
تجاه الآخرين بقضهم وقضيضهم إذ (يمكنني) أن أبدي as‏ خاصًا لأمرتي 
وأصدقائي بالمقارنة مع معاملتي للغرباء بل (يجب) علي ذلك. وليس هنالك 


ما «المجتمع»؟ 97 


سوى UB‏ ممن يعتقدون بصوابية رفضي لإيصال زوجتي إلى المطار إذا كان 
هنالك غريب يحتاج إلى إيصاله بشكل يفوق حاجة زوجتي. 

ولو كانت الوطنية مصيبة في دعواها لفسّرت لناء Sis‏ قيام السويد بدفع 
dle als‏ ضخمة لتعزيز المستوى المعيشي للشرائح «المتدئية» (الثرية 
(Guu‏ بينما تتجاهل» بشكل أو Geb‏ المعاناة الأعظم للفقراء المعدّمين 
في أجزاء أخرى من العالم. ولو كانت الأشكال الأخرى الأكثر Sias‏ للوطنية 
مصيبة في دعواها لفسّرت لنا قيام الحكومة بقتل المدنيين الأبرياء في البلدان 
الأخرى أو استغلالهم أو إفقارهم لصالح مواطنيها حتى وإن كانت التكاليف 
المترتبة على كاهل مواطني تلك البلدان تتخطى بكثير المنافع المتحققة 
للمواطن المحلّي. 

هنالك على JEY‏ بديلان للوطنية» وأؤلهما (الكوزمويوليتانية)» وهي فرضية 
ترى db‏ العدالة تقضي ob‏ يكون الجميع متساوين أينما وجدوا. وتعتقد 
الكوزمويوليتانية Gb‏ العضوية في الدولة الوطنية هي في جلها أمر اعتباطي 
من الناحية الأخلاقية؛ فالمواطنون الآخرون ليسوا كالأصدقاء أو أفراد الأسرة بل 
هم غرباء وليس هنالك رابطة مميّزة تربط الأمريكي بسكان كاليفورنيا بشكل 
أقوى من ارتباطه بسكان أونتاريو الكندية؛ وعلى الحكومات الوطنية أن لا تعامل 
مواطني البلدان الأخرى Ey‏ حياتهم dod IS‏ أدنى من قيمة حياة مواطنيها. 

Ul‏ البديل الآخر فهو (المحلّية)؛ وهي ترى Whe Sb‏ فعلًا رابطة مميّزة 
تربط المرء بالجماعة (أوسع من دائرة الأصدقاء أو الأسرة)ء GSI‏ هذه الجماعة 
هي جماعتنا (المحلية)؛ وعلى سبيل المثال: يدعو الكثير من الناس في الولايات 
المتحدة الأمريكية J] We‏ اشتراء البضائع المحلية عوضًا عن البضائع التي 
تنتجها أنحاء Gel‏ من أمريكا نفسهاء وذلك لأنْهم يعتقدون Ll‏ ملزمون 
بالشراء مما تنتجه بلداتنا وما يجاورها عوضًا عن من ينافسها في أماكن أبعد. 
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وهنالك قاعدة تقول» وهي من مقتضيات الحسٌ السليم» GF‏ الاقتصاديينء 
والليبراليين الكلاسيكيينء و«الليبرتاريينء يميلون إلى الكوزمويوليتانية. 
Ll‏ الليبراليون ‏ اليساريون فمعظمهم من الوطنيينء على Ol‏ كثيرًا منهم 
كوزمويوليتانيون. ويميل الجماعاتيون اليساريون إلى المحلّية» Lal‏ المحافظيون 
فيميلون إلى الوطنية. ويمكننا أن نتوقع السبب في هذا التوزيع فنقول بأنّه قد 
يعود لاختلاف نفساني» لا فلسفي؛ ويعبّر خبير ole‏ النفس الأخلاقي جوناثان 
Cole‏ عن هذا بقوله Sb‏ الليبرتاريين والمحافظيين يختلفون في ما إذا كان 
الولاء مفهومًا أخلاقيًا أساسيًا )2013 Lod yg .(Haidt‏ يعود قسم من السبب إلى أن 
خبراء الاقتصاد يطلبون عدم التعامل مع حدود الدول كأمر سحريء فليس هنالك 
اختلاف بين التجارة عبر الدول والتجارة عبر الولايات» والليبرتاريون يتفوقون على 
المحافظيين في تطبيق التفكير الاقتصادي على المسائل الأخلاقية. 
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الفصل الحادي عشر 
لماذا تحتاج الفلسفة السياسية إلى اقتصاد سياسي؟ 


فكّر معي في المحاججة التالية: 


1. ينبغي على الحكومة أن تعرز المستوى المعيشي للناس» ومن المسموح لها 
أن تفعل ما تشاء في سبيل تحقيق هذا الهدف. 

2. إذا كان ينبغي على الحكومة أن تعرز المستوى المعيشي للناس» ومن 
المسموح لها أن تفعل ما تشاء في سبيل تحقيق هذا الهدف. فعندها يجب 
أن تكون لدينا Ugo‏ رعاية اجتماعية تضمنء بالوسائل القانونية» أن لا يقع 
Gl‏ فرد تحت bs‏ معياري محدّد للمستوى المعيشي. 

3- إذنء يجب أن تكون لدينا دولة رعاية اجتماعية aad‏ بالوسائل القانونيةء أن 
لا يقع GI‏ فرد تحت خط معياري محدّد للمستوى المعيشي. 

ولنفرض I Sus‏ المقدّمة المنطقية الأولى صحيحة: فحتّى لو كانت هذه 

المقدّمة GIS‏ الدوافع الخيرية صحيحة OB‏ الاستنباط غير سليم» وذلك OY‏ 

المقدّمة المنطقية الثانية تحيط بها إشارات الاستفهام, إذ يجب علينا Sai‏ أن 

نتحقّق ke‏ إذا كانت (دولة الرعاية الاجتماعية) تقدّم فعلا الأداء الأفضل في 
مجال تحسين المستوى المعيشي على المدى البعيد. وذلك بالمقارنة مع 
الترتيبات المؤسّساتية الأخرى. وإذا orgs US‏ فعلا بالمستوى المعيشي للناس 
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فلن نسلّم بالمقدّمة الثانية فورًاء بل يجب أن نخضعها للمساءلة كي SÜ‏ 
من صوابها. 


وكثيرًا ما يخفق فلاسفة السياسة وطلبتها في عمليّة التحفّق هذه ويقدمون, 
Lage‏ عنهاء على ارتكاب ما Col‏ أن أدعوه (مغالطة الميل إلى LEI!‏ الحكومي 
المباشر)» وهي تعني: الافتراض المخطئ Gb‏ إذا اعتبرنا Hal‏ ما ذا قيمة OLS‏ 
هذا يستلزم أمرين: يجب تعزيزه من قبل الحكومةء ويجب أن يتم هذا التعزيز 
بشكل مباشر. 

وهذه المغالطة تنطوي على خطأين منفصلين: يتمثّل أؤلهما في Lim ail‏ 
إذا استنتجت أن Hal‏ ما هو ذو قيمة فهذا لا يستلزم تلقاتيًا القول بأنْ الحكومة 
يجب أن ojj‏ على الإطلاق» إذ ينبغي Saj‏ أن تجيب عن ما إذا كانت هذه 
المهمّة من Algo‏ الحكومة في الأصل. والإجابة عن السؤال (هل من مهام 
الحكومة تعزيز هذا الأمر القيّم؟) تستند جزثيًا إلى الإجابة عن سؤال آخر 
مفاده: هل Ga‏ استعمال الإجبار لإنتاج هذا الأمر القيّم؟ (وعلى سبيل المثال: 
إّني أعتقد Ob‏ من فنون الغناء ما يتميّز بقيمة فئية alle‏ لكثني لا أعتقد 
db‏ هدف إنتاج المزيد من هذه القيمة يسمح باللجوء للإجبار في (LS‏ وهو 
يستند lój‏ جزئيًا على JBM!‏ إلى ما إذا كانت الحكومة هي المؤسّسة الأكفأ 
في تعزيز تلك القيمةء فربّما يتبيّن أنْها ليست كذلك. 

والخطأ الثاني الذي تنطوي عليه المغالطة هو: أنه حتّى إذا توصّلنا إلى Ol‏ 
الحكومة يجب أن تتولّى المهمّة المعنيّة OB‏ أمامها طريقين اثنين لتنفيذها: 
مباشر وغير مباشر. وعلى سبيل المثال: لنفترض أك تعتقد بأنّه ينبغي على 
الحكومة أن تضمن نمو الاقتصاد. فيمكنها أن تحاول أداء هذه المهمّة بشكل 
مباشر من خلال الدعم المالي للشركات الجديدة: أو تقديم المنح للمستثمرين» 
أو إنفاق المال في سبيل تنشيط الاقتصاد؛ وقد تحاول أداء المهمّة بشكل 
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غير pile‏ من خلال المحافظة على إطار مؤسّساتي أساسي (كحكم القانونء 
والديمقراطية التمثيلية الدستورية. والقضاء وحقوق الملكية) يتم تحفيز 
الناس بواسطته كي يعملوا بطرق مختلفة تؤدّي إلى Soll‏ بشكل تلقائي. أمًا 
تحديد أي تركيبة من الطريقين (المباشر وغير المباشر) أفضل من غيرها في 
تحقيق الهدف فهو مسألة محكومة بالدليل التجريبي والعلوم الاجتماعيةء 
ويجب أن لا نقفز للاستنتاج بتفضيل الأساليب المباشرة على غير المباشرة 
OY‏ البحوث الاقتصادية تخلص gos‏ إلى العكس من ذلك. 

وفي بعض كتابات رولز نجد أنه كان يعتقد Ob‏ من النافع أن نتخلّى عن طرح 
هذه الأسئلة المتعلّقة بالاقتصاد السياسي» وقال dil‏ يجب عليناء عوضًا عن US‏ 
أن نكتفي بتخيّل القدرة الدائمة للمؤمّسات على أداء الغايات المبتغاة منها 
«(Rawls 2001, pp. 137-38)‏ لکن» ومع احترامنا لرولز GB‏ هذا قد يكون آخر 
ما نريد أن نفعله إذا US‏ نبتغي التفكير بالمؤسّسات على نحو حذر؛ فعوضًا عن 
ذلك لن نفترض على الإطلاق GI‏ المؤسسات تحقّق غاياتها المبتغاة. بل ندرس 
بحذر العوامل التي تحدّد كيفية عملها. 

ولنتخيّل هنا ماذا يحصل لو dl‏ مهندسي أحد مصانع السيّارات قالوا: «سنتبع 
في عملنا النظرية (المثالية) لصناعة السيّارات. لذلك دعونا نتخيّل مكوّنات 
السيّارة وهي تنجز WILE‏ المبتغاة»» فيضعون حزام الأمان خارج السيارة» ومرآة 
الرؤية الخلفية في الصندوقء ثم يقولون: Y»‏ شك في of‏ هذا الترتيب لا يجدي 
نفعًا في عالم الواقع» لكنْ ما نفعله هو LS]‏ نتخيّل مكوّنات السيّارة وهي تنجز 
غاياتها المبتغاة». وإذا توخينا الحقّ فيجب أن نقول: Ó‏ الأخذ بنصيحة رولز يعني 
أنه لا يمكننا المراهنة على أيّ شيء» وهو أشبه بالقول Sb‏ أفضل سبيل لتحقيق 
العدالة هو أن نتحلّق لأداء الأناشيد الحماسية وحسب. 


ولننتقل إلى مثال أكثر Side‏ يتناول مسألة الضمانات القانونية؛ فهنالك فرق بين 
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الضمانة بمعنى تحويل الأمر إلى حتمي (كما هو الحال في قول الخبير الاقتصادي 
Gb‏ الحمائية الواسعة Gadd‏ انخفاض النمو الاقتصادي) وبين الضمانة بمعنى 
التعبير عن التزام متين بتحقيق هدف ما عبر العمل الحكومي (كما هو الحال في 
تعهّد الرئيس السابق جورج بوش الابن Ob‏ لا يبقى أي طفل دون تعليم في الولايات 
المتّحدة الأمريكية). ومن الواضح SI‏ الضمانة بالمعنى الثاني لا يتوجّب عليها أن 
تكون ضمانة بالمعنى الأل؛ بل قد توجد ضمانة قانونية تلزم الحكومة بإنجاز هدف 
ما YS‏ تضمن في الوقت نفسها عدم إنجاز الهدف igs‏ ومثال هذا: إذا قدّمت 
الحكومة ضمانة قانونية بحصول كڵ مواطن أمريكي على do‏ أدنى للدخل الحقيقي 
يبلغ مليون دولارء فهذا يضر الأمريكيين ولا يساعدهم. إذ لو ساد هذا النظام لما 
أقدم على العمل سوى القليل من الناس» ولن يتوفّر بعدها ما يكفي من الضرائب 
لدفع تكاليف ذلك dod!‏ الأدنى للدخل. 

ولقد أجرى مايكل Sige‏ الخبير المعاصر في مجالي علم الاقتصاد والعلوم 
السياسية» تجربة نظرية تحاكي بسخرية ths‏ شائعًا دأب الناس على ارتكابه 
عند تفكيرهم بالمؤسّسات. إذ تخيّل أن الدولة تقيم معرضًا للمنتجات الريفية, 
ومن فعالياته مسابقة (الخروف الجميل الضخم). تتنهي المسابقة بالمنافسة بين 
خروفين» فعلى الرغم من وجود الكثير من الخراف الضخمة والخراف الجميلة 
ليس هنالك سوى aS‏ قليلة من الخراف التي تتصف بالضخامة والجمال في OF‏ 
واحد» فينظر الحكّم إلى الخروف الأول gha‏ ويقول متعجّبًا: «يا إلهي! ما أقبح 
هذا الخروف! أقترح عليكم منح الجائزة للخروف الثاني». وهنا ارتكب الحكّم 
tas‏ واضحًاء فالخروف الثاني قد يكون أقبح من الأوّل» وعلى الحگم أن يراه 
قبل أن يصدر حكمه. وعلى الرغم من وضوح هذه الخطأ ÓL‏ الكثير من خبراء 


)1( مايكل مونكر (Michael Munger)‏ فيلسوف سياسي واقتصادي من الولايات المتحدة 
الأمريكية (ولد 1958). من دعاة الحكومة المحدودة وتخفيض Cdl pall‏ [المترجم] 


لماذا تحتاج الفلسفة السياسية إلى اقتصاد سياسي؟ 103 


علم الاقتصاد والعلوم السياسية والفلاسفة يرتكبون الخطأ نفسه في الحكم على 
المؤسسات. إذ يشتكون من قبح بعض المؤسسات على صعيد الممارسة ثم 
يقولون db‏ يجب علينا أن Lage juss‏ عنها ما يختارونه هم من مؤسّساتهم 
المفضلة لهم» لكنهم يخفقون في التحقّق ممًا إذا كانت مؤسّساتهم المفضلة 
أقبح من التي يوصون بالاستعاضة عنها. 

وعلى سبيل المثال: SS‏ معي بالمحاججة التالية التي قد يطرحها أحد 
الليبراليين - اليساريين: 
1. هنالك حالة لإخفاق السوق في قطاع اقتصادي be‏ 
2. من ناحية المبدأ. يمكن للضوابط التنظيمية الحكومية أن تصلح المشكلة. 
3. إذن» يجب علينا أن نقوّي الحكومة كي تصلح المشكلة. 


قد تفشل» وهي تفشل بالفعلء GLS‏ كما GI‏ الأسواق قد تفشلء وهي تفشل 
بالفعل. وثمّة اختلاف بين القول Go) Gb‏ ناحية المبدأء يمكن للحكومة 
المجهّزة باطّلاع كامل وتحفيز جيّد أن تصلح إخفاق السوق) وبين المحاججة 
OL‏ (الحكومة الموجودة على أرض الواقع ستقوم بتصحيح إخفاق السوق 
فعلًا). لكنّ الكتب التمهيدية في علم الاقتصاد Gad‏ المناهج الدراسية 
السائدة تدعو إلى التدخّل الحكومي زاعمة Sh‏ الحكومات تعلم كيفية 
تصحيح إخفاقات السوق وستستخدم سلطتها للقيام بذلك؛ Lal‏ على أرض 
الواقع فلا يمكننا أن 0583 بالزعم نفسه حول الحكومات؛ وإذا أدركنا هذه 


)1( يقال عن السوق db‏ (يخفق) عندما لا يحقّق معيار ياريتو للكفاءة بشكل كامل. وفي 
ble‏ الواقع لا تكاد تجد Gi‏ مثال لسوق Wy lis‏ فالأسواق «تخفق» Glo‏ ومعظم 
«الإخفاقات» ليست شديدة. ولذلك OG‏ مصطلح «إخفاق السوق» las‏ القارئ. ويمكننا 
أن نسوق الملاحظة نفسها بشأن مصطلح «إخفاق الحكومة». 
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النقطة فستتغيّر ling) GS‏ لما نريد من الحكومات أن تقوم به على الصعيد 
العملي. 

إِنْ هذا الكتاب يتناول الفلسفة السياسية» لا الاقتصاد السياسي؛ لكنّ غايتي 
النهائية من كتابته ليست سوى أن أحذّر القارئ Db‏ يجدر به أن يحمل الاقتصاد 
السياسي على محمل الجدّ. وليس من الممكن أن أختم الكتاب بتوصية ختامية 
حول نوع المؤسّسات التي يجب تفضيلها دون أن نفهم Sal‏ كيفية عمل هذه 
المؤسّسات. والمفكر الحذر دائم الحرص على أن يدخل في حساباته كيفية 
موازنة إخفاقات السوق والحكومة. وكذلك نجاحات السوق الحكومة." ويمكن 
للفلسفة أن تساعدنا على التفكير في السياسة بشكل أوضح. YES‏ قد تغرينا في 
الوقت نفسه بالاعتقاد بقدرتنا على d>‏ مشكلات العالم جميعها ببضعة حجج 
ذكية ونحن جالسون في مكاتبنا. ولهذا OB‏ توصيتي الختامية تتلخخص في ما يلي: 
عزيزي القارئ» لا تقف عند كتابي dia‏ بل تعلّم الاقتصاد. والعلوم السياسية, 
وعلم الاجتماع أيضًا. 


)1( راجع مثلاً: )1990 (Ostrom‏ 
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العدالة كإنصاف.. dole]‏ صياغة: جون رولز.“ 

خلاصة إجمالية موجزة للطرح النهائي لنظرية رولز. ولقد عمل رولز على 
منهجة المثل الليبرالية ‏ اليسارية والدفاع عنهاء وهيمن على صدارة مشهد 
الفلسفة السياسية في الأعوام الخمسين الماضية. ويعتقد الكثير من الفلاسفة 
المعاصرين أن كتابات رولز ترسم li>‏ ينبغي لمن older‏ أن lay‏ التسويغات 
المناسبة. 

عناصر العدالة: ديقيد شميتس. 


كتاب مميّء سلس Sel AI‏ يساعد القارئ على ترتيب بعض الأفكار الأكثر 
إثارة للحيرة حول Musil‏ والحرّية» والتبادلية. والمساواة والجدارة. 


مشكلة السلطان السياسي: مايكل هيومر. 


يقوم هيومر في هذا الكتاب بمراجعة كل النظريّات الكبرى في سلطان 
الحكومة» ويخلص إلى SI‏ هذه النظريات لا تبلغ المستوى المطلوب من الكفاءة. 
وهو pid;‏ دفاعًا Slade‏ عن اللاسلطوية على أساس أخلاقيات الحسٌ السليم. 


(*) صدر هذا الكتاب بالعربية من المنظمة العربية للترجمة بترجمة قام بها حيدر حاج 
إسماعيل سنة 2009. 
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